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  نظام السجل -الفصل الرابع

   
   عموميالسجل الإنشاء  - ٢٧المادة 

، الفقرة الفرعيـة (و)، مـن دليـل المعـاملات     ١، التي تستند إلى التوصية ٢٧تنص المادة   -١
إنشــاء ســجل عمــومي ى قيــام الدولــة المشــترعة بمــن دليــل الســجل، علــ ١المضــمونة والتوصــية 

لإعمال أحكام القانون النموذجي المتعلقة بتسجيل الإشعارات فيما يتعلق بـالحقوق الضـمانية.   
من القانون النموذجي، لا يكون الحق الضـماني غـير    ١٨وعلى وجه الخصوص، بموجب المادة 

ــراف الثال     ــاه الأطـ ــذا تجـ ــة نافـ ــودات مرهونـ ــازي في موجـ ــة، إلا إذا   الاحتيـ ــدة عامـ ــة، كقاعـ ثـ
إشعار بخصوصه في السجل (انظر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل الثالـث، الفقـرات        سُجل
مـن القـانون النمـوذجي،     ٢٨). وبموجـب المـادة   ٣٥-٢٠، ودليل السجل، الفقرات ٤٦-٢٩

ــين         ــات ب ــة، في ترتيــب الأولوي ــرة أخــرى كقاعــدة عام ــه، م ــإن لوقــت التســجيل أيضــا أهميت ف
، ٥٠-٤٢طــالبين المنافســين (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الخــامس، الفقــرات     الم

 ).٤٦-٣٦ودليل السجل، الفقرات 
ها، أن تقـرِّر دمـج الأحكـام    ويجوز للدولة المشترعة، رهنا بأعراف الصـياغة المتبعـة لـدي     -٢
ع للقـانون النمـوذجي أو في   صلة بنظام السجل في قانونها المتعلق بالمعاملات المضمونة المشترِالمت

قــانون منفصــل أو في صــك قــانوني آخــر، مثــل قواعــد أو لــوائح أو نظــم، أو مــا شــابه ذلــك،    
تصدرها سلطة حكومية، أو في مزيج من تلك النصوص. وحفاظا على المرونة بالنسـبة للـدول   

لمـادة  المشترعة، جرى تجميع جميع الأحكـام ذات الصـلة أدنـاه في مجموعـة قواعـد تُعـرض بعـد ا       
  )١(من القانون النموذجي باسم "الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل". ٢٧
وقد صيغت هذه الأحكام لإتاحة المرونة في تصميم السجل. ويوصي دليل المعـاملات    -٣

ــل المعــاملات المضــمونة،        ــا إن أمكــن ذلــك (انظــر دلي ــأن يكــون الســجل إلكتروني المضــمونة ب
)). وينبغـي أن تكـون قيـود السـجل إلكترونيـة بمعـنى السـماح        ، الفقرة الفرعية (ي٥٤التوصية 

بتخــزين المعلومــات الــواردة في الإشــعارات المســجَّلة في شــكل إلكتــروني في قاعــدة بيانــات         
، ‘١‘، الفقــرة الفرعيــة (ي) ٥٤حاســوبية وحيــدة (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، التوصــية 

ــع، الفقــرات   ــد٤٣ُّو ٤١-٣٨والفصــل الراب ــة أنجــع الوســائل    ). وتُعَ ــود الســجل الإلكتروني قي
وأجــداها عمليــا لــتمكين الــدول المشــترعة مــن تنفيــذ توصــيات دليــل المعــاملات المضــمونة الــتي 

                                                         
ن الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، ما لم يُذكر الإشارة إلى مادة في هذا الفصل هي إشارة إلى مادة ضم )١(  

  .خلاف ذلك
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، (ه)، الفقــرة الفرعيــة ٥٤تقتضــي أن تكــون قيــود الســجل مركزيــة ومدمَجــة (انظــر التوصــية 
  ).٢٤-٢١والفصل الرابع، الفقرات 

ول علــى خــدمات الســجل إلكترونيــة بمعــنى أن يُســمح  وينبغــي أن تكــون ســبل الحص ــ  -٤
للمستخدمين بتقديم الإشعارات وطلبـات البحـث إلكترونيـا بصـورة مباشـرة عـبر الإنترنـت أو        
نظم التواصل الشبكي المباشر بـدلاً مـن تقـديم إشـعارات تسـجيل وطلبـات بحـث ورقيـة (انظـر          

، والفصـل الرابـع، الفقـرات    ‘٢‘(ي)  ، الفقـرة الفرعيـة  ٥٤ دليل المعاملات المضمونة، التوصـية 
ــدى إدخــال المعلومــات       ٤٣و ٢٦-٢٣ ــوع خطــأ بشــري ل ــهج احتمــال وق ــذا الن ــل ه ). ويزي

الــواردة في الإشــعارات الورقيــة في قيــود الســجل، ويســهِّل حصــول مســتخدمي الســجل علــى  
خــدمات أســرع وأكثــر كفــاءة، ويقلِّــل بدرجــة كــبيرة مــن التكــاليف التشــغيلية لعمــل الســجل 

ــجل،         (ل ــل السـ ــر دليـ ــذ، انظـ ــأن التنفيـ ــادات بشـ ــا وإرشـ ــذه المزايـ ــة لهـ ــى مناقشـ ــلاع علـ لاطِّـ
  ).٨٩-٨٢ الفقرات

وتتيح بعض الـدول تسـجيل الإشـعارات في سـجلات الحقـوق الضـمانية العامـة لـديها           -٥
إلى جانــب تلــك المتوخــاة في القــانون النمــوذجي، كمــا هــو حاصــل، علــى ســبيل المثــال، فيمــا  

تعلقة بالأحكام التي يحصل عليها الدائنون غير المضمونين تجاه مـدينيهم، أو  يخص الإشعارات الم
ــة وغــير التوافقيــة، أو المطالبــات التفضــيلية غــير التوافقيــة، أو      الحقــوق الضــمانية غــير الاحتيازي
حقــوق الملكيــة غــير الاحتيازيــة للمرسِــلين التجــاريين أو المــؤجِّرين لفتــرات طويلــة (انظــر دليــل  

). وإذا اتَّبعــت الدولــة المشــترعة هــذا النــهج، فســوف ٥١و ٥٠و ٤٦و ٤٠قــرات الســجل، الف
يتعين عليها أن تحدِّد ما إذا كان التسجيل ضـروريا مـن أجـل إنشـاء هـذه الحقـوق الأخـرى أو        
نفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأثـر التسـجيل علـى الأولويـة، بمـا في ذلـك الأولويـة تجـاه الحقـوق          

  قانون النموذجي.التي تدخل في نطاق ال
    

    الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل
        عامةالقواع ال - ألف الباب

  التعاريف وقواعد التفسير -١المادة 
ــواردة في الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة    ١تتضــمَّن المــادة   - ٦ تعــاريف لأهــم المصــطلحات ال

ــل الســجل (انظــر د       ــا مــن دلي ــد اســتُمدت هــذه المصــطلحات جزئي ــل الســجل،  بالســجل. وق لي
). وإذا قرَّرت الدولـة المشـترعة دمـج الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل لـدى         ٩و ٨الفقرتين 

مـن القـانون    ١سنِّها القانون النموذجي، ينبغي أن تُدرج هذه التعـاريف في الحكـم المنفِّـذ للمـادة     
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ف واضـحة بداهـةً.   النموذجي الوارد في قـانون المعـاملات المضـمونة. وبصـفة عامـة، فـإن التعـاري       
  .هوفي الحالات التي يلزم فيها الإسهاب، يتم ذلك في التعليق على المواد ذات الصلة أدنا

    
  إذن المانح بالتسجيل -٢المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٧١إلى التوصـية   ٢تستند المادة   -٧
). ١٠١مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرة       ٧) والفقـرة الفرعيـة (ب) مـن التوصـية     ١٠٦الفقرة 

على المبدأ الأساسـي القاضـي بعـدم نفـاذ تسـجيل الإشـعار الأوَّلي مـا لم يـأذن          ١وتنص الفقرة 
المــانح بــه كتابــةً (صــيغت القاعــدة بأســلوب النفــي حيــث إن نفــاذ التســجيل يخضــع أيضــا           

يـة التسـجيل،   لاشتراطات أخـرى). ولضـمان عـدم إعاقـة هـذه القاعـدة الأساسـية لكفـاءة عمل        
علــى ضــرورة مــنح الإذن علــى نحــو غــير مســجَّل. ولــذا، لا يحــق للســجل أن   ٦تؤكــد الفقــرة 

  يشترط تقديم دليل على وجود إذن المانح كجزء من عملية التسجيل.
، علــى: (أ) أنــه لا يُشــترط الحصــول علــى إذن المــانح قبــل       ٥و ٤وتؤكــد الفقرتــان    -٨

مكتوب مع المانح يشكل إذناً تلقائيا مـن دون الحاجـة   إبرام اتفاق ضماني أن  و(ب) ؛التسجيل
. ومن ثمَّ، فإن إبـرام اتفـاق ضـماني بعـد التسـجيل يشـكل       بشأن الإذن إلى إدراج حكم صريح

"تصــديقا" علــى التســجيل غــير المــأذون بــه بدايــةً بمقــدار الموجــودات الموصــوفة في الاتفــاق          
الموجــودات المرهونــة أضــيق ممــا هــو   الضــماني. وإذا كــان الاتفــاق الضــماني يغطــي نطاقــا مــن  

موصوف في الإشعار المسجل، يظل التسجيل غير مأذون به بمقدار تلك الموجودات الإضـافية.  
بيد أنه إذا اعتزم الطرفان لاحقا إبرام اتفاق ضماني جديد يشـمل الموجـودات الإضـافية، اعتُـبر     

  رجعي. ذلك إذنا بأثر
انح من أجل تسجيل الإشـعار بالتعـديل الـذي    الحصول على إذن الم ٢وتقتضي الفقرة   -٩

يضـــيف موجـــودات مرهونـــة إلى تلـــك الموصـــوفة في الإشـــعار المســـجَّل الأولي أو أي إشـــعار  
بالتعديل. ولا يكون إذن المانح مطلوبا إذا كان الإشعار بالتعديل يضـيف موجـودات مشـمولة    

شـكل إبـرام الاتفـاق الضـماني     ، ي٦باتفاق ضماني بين الطرفين، على اعتبار أنه بموجب الفقـرة  
 ٤إذنا تلقائيا. وعلاوة على ذلك، وكما هو موضـح أعـلاه، يجـوز مـنح الإذن بموجـب الفقـرة       

قبل تسجيل الإشعار. وعليه، فإن إبرام اتفاق ضـماني يشـمل الموجـودات الإضـافية لاحقـا مـن       
  شأنه أن يشكل إذنا بأثر رجعي فيما يخص تسجيل الإشعار بالتعديل.

ــدم الحاجــة       وتجــد  -١٠ ــن ثم ع ــديل (وم ــدم الحاجــة لتســجيل إشــعار بالتع ر الإشــارة إلى ع
للحصول على إذن من المانح) فيمـا يخـص "الموجـودات الإضـافية" الـتي تكـون عائـدات متأتِّيـة         
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(أ) مـن نـوع    من موجودات مرهونـة موصـوفة في إشـعار مسـجَّل سـابقاً إذا كانـت العائـدات:       
مل الوصــف، مــثلا، "جميــع الموجــودات الملموســة"   ينــدرج ضــمن الوصــف القــائم (كــأن يش ــ 

ويستبدل المانح صنفاً من الموجودات الملموسة بصنف آخـر (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،      
)؛ أو (ب) "عائدات نقدية"، أي نقوداً أو مسـتحقات أو صـكوكاً قابلـة للتـداول     ٣٩التوصية 

  من القانون النموذجي). ١٦لمادة من ا ١أو أموالاً مودعة في حساب مصرفي (انظر الفقرة 
، يجـب أيضـاً الحصـول علـى إذن     ٢وبموجب الصيغة الـواردة بـين معقـوفتين في الفقـرة       -١١

ن في الإشـعار  خطي من المانح مـن أجـل تسـجيل الإشـعار بالتعـديل لزيـادة المبلـغ الأقصـى المبـيَّ         
. ولا يكون هذا الحكـم  المسجل الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل

ــاق الضــماني وفي الإشــعار         ــات في الاتف ــذه المعلوم ــيين ه ــتي تتطلــب تب ــنظم ال ــا إلاَّ في ال مطلوب
. ولا حاجـةَ إلى إذن منفصـل مـن المـانح إذا كـان      (ه))، الفقرة الفرعيـة  ٨المسجَّل (انظر المادة 

ضـماني يشـكل تلقائيـا    قد وافق على مبلغ جديد في اتفاق ضماني علـى اعتبـار أن إبـرام اتفـاق     
  (حتى إذا أُبرم الاتفاق بعد تسجيل الإشعار بالتعديل). ٦إذنا بموجب الفقرة 

الإشعار بالتعديل إضـافة مـانح جديـد، تقتضـي     الغرض من فيها يكون وفي الحالات التي   - ١٢
 ١ الحصول على إذن خطي مـن المـانح الإضـافي تمشـياً مـع المبـدأ العـام الـوارد في الفقـرة          ٣الفقرة 

ضـرورية إلاَّ إذا نفَّـذت    ٣وبالطريقة نفسها. ولا تكون الصيغة الـواردة بـين معقـوفتين في الفقـرة     
اســتثناء مــن شــرط تــنص علــى . وهــي ٢٦الدولــة المشــترعة الخيــار ألــف أو الخيــار بــاء مــن المــادة 

ليـه  الحصول على إذن المـانح الخطـي في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـانح الجديـد شخصـاً نُقلـت إ          
موجودات مرهونة من المانح الأصلي ويكون الغرض من التعديل هو تمكين الدائن المضـمون مـن   
حمايــة مرتبــة أولويتــه تجــاه المطــالِبين الــذين يكتســبون حقوقــاً في الموجــودات المرهونــة مــن ذلــك     

ل، لا يلـزم  المنقول إليه وفقا لهذين الخيارين. وبالمثل، عنـدما يـتغير محـدِّد هويـة المـانح بعـد التسـجي       
إذن المــانح مــن أجــل تســجيل إشــعار بالتعــديل يتعلــق بالكشــف عــن المحــدِّد الجديــد لهويــة المــانح    

بعـد تغـيير   لأغراض حماية أولوية الحق الضماني تجاه المطالبين اللاحقين الذين يتعـاملون مـع المـانح    
  .٢٥الاسم عملا بالمادة 

و لم يـأذن، نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة      ولا يكون تسجيل إشعار، سـواء أذن بـه المـانح أ     - ١٣
إلا بمقدار ما تكون الموجودات الموصوفة في الإشعار المسـجل مشـمولة فعـلا باتفـاق ضـماني بـين       
الطرفين. بيد أن الأطراف الثالثة ليس بإمكانهـا الحصـول علـى هـذه المعلومـات مـن خـلال عمليـة         

ح علــى بيــع الموجــودات الموصــوفة في  بحــث في قيــود الســجل العموميــة. وعليــه، فــإن قــدرة المــان  
الإشــعار المســجل أو علــى إنشــاء حــق ضــماني فيهــا ســوف تعــاق، حــتى وإن لم تكــن تلــك            
الموجودات خاضعة لحق ضـماني، وذلـك بسـبب الخطـر المتعلـق بالأولويـة الـذي يشـكله احتمـال          
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ــدائنين المضــمونين والمشــترين اللاحقــين. وإذا لم ي ــ    أذن المــانح وجــود حــق ضــماني بالنســبة إلى ال
ــن الموجــودات           ــا أضــيق م ــعار يشــمل نطاق ــعار، أو لم يــأذن ســوى بتســجيل إش بتســجيل الإش

على إجراء يمكن للمانح بمقتضاه أن يجبر الدائن المضمون علـى تسـجيل    ٢٠المرهونة، تنص المادة 
انح علـى  إشعار بالإلغاء أو بالتعديل، تبعاً للحالة. بيد أن هذا الإجراء لا يكـون متاحـا إذا أذن الم ـ  

نحو منفصل بتسجيل إشعار يشمل الموجودات الموصوفة في الإشعار، حتى لـو لم يكـن أي اتفـاق    
  ضماني فعلي أو يُعتزَم إبرامه بين الأطراف يشمل سوى نطاق أضيق من الموجودات.

، ٢ومع أن هذه النقطـة لا تـرتبط ارتباطـا مباشـرا بمسـألة إذن المـانح الـواردة في المـادة           -١٤
لإشارة إلى أنه بما أن تسـجيل إشـعار بتعـديل يضـيف موجـودات مرهونـة أو يزيـد المبلـغ         تجدر ا

الأقصــى أو يضــيف مانحــا جديــدا قــد يــؤثِّر علــى الــدائنين المضــمونين المســتجدين، فــإن ســريان 
الإشــعار بالتعــديل لا يبــدأ إلاَّ اعتبــاراً مــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه تســجيل الإشــعار بالتعــديل 

  ).  ١٣من المادة  ١الأوَّلي) نافذاً (انظر الفقرة  (وليس الإشعار
    

  قوق ضمانية وحيد بحكفاية تسجيل إشعار  -٣المادة 
  متعدِّدةمنشأة بمقتضى اتفاقات ضمانية 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٦٨إلى التوصـية   ٣تستند المادة   -١٥
أن  ). وهـي تؤكـد  ١٢٦و ١٢٥نظر الفقـرتين  من دليل السجل (ا ١٤) والتوصية ١٠١الفقرة 

إشعاراً مسجَّلاً واحداً يكفي لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بـالحقوق الضـمانية   
الناشــئة عــن اتفــاق ضــماني واحــد أو أكثــر بــين الأطــراف المحــدَّدة في الإشــعار. وتنطبــق هــذه     

بطـة بعضـها بـبعض أو منفصـلة ومتميـزة،      القاعدة بصرف النظر عمَّـا إذا كانـت الاتفاقـات مرت   
وبصرف النظـر عمَّـا إذا كـان الإشـعار يتصـل بحقـوق ضـمانية في موجـودات المـانح الحاليـة أو           
موجودات لم يكتسب المانح حقوقـاً فيهـا إلاَّ بعـد التسـجيل. ويتسـق ذلـك مـع نظـام تسـجيل          

صــاحب التســجيل ســوى الإشــعارات المتــوخى في القــانون النمــوذجي الــذي يتطلــب ألاَّ يقــدِّم 
"إشعار" موحَّـد يحتـوي علـى معلومـات أساسـية عـن الطـرفين والموجـودات المرهونـة بـدلا مـن            
الحاجة إلى تسجيل الاتفاقات الضمانية الأصلية التي نشأت عنها الحقوق الضـمانية الـتي تـرتبط    

  ).١٩-١٧و ٨بها عملية التسجيل (انظر المواد 
اً فيما يخـص الحقـوق الضـمانية الناشـئة عـن واحـد أو       ولا يكون التسجيل الوحيد نافذ  -١٦

أكثر من الاتفاقـات الضـمانية بـين الأطـراف المحـددة في الإشـعار إلاَّ بقـدر مـا تتفـق المعلومـات           
الواردة في الإشعار المسجل مع محتوى الاتفاقات غير المسجلة بـين هـذين الطـرفين (انظـر دليـل      

إذا أبرم الطرفان اتفاقاً ضـمانيا يمتـد إلى موجـودات     ). فعلى سبيل المثال،١٢٦السجل، الفقرة 
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غير مشمولة في وصف الموجودات المرهونة الـوارد في الإشـعار المسـجل، فـلا بـدَّ مـن تسـجيل        
ــائم) حــتى يصــبح الحــق الضــماني في الموجــودات        ــديل للإشــعار الق ــد (أو تع إشــعار أوَّلي جدي

دأ نفــاذ ذلــك الإشــعار تجــاه الأطــراف الثالثــة إلاَّ  الإضــافية نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة، ولا يب ــ
  ).١٣من المادة  ١اعتباراً من وقت تسجيله (انظر الفقرة 

    
    التسجيل المسبق -٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٦٧إلى التوصـية   ٤تستند المادة   -١٧
). وهــي ١٢٤-١٢٢الفقــرات  مــن دليــل الســجل (انظــر ١٣) والتوصــية ١٠٠-٩٨الفقــرات 

تؤكد جواز التسجيل قبل إبرام الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، أو إنشاء أيِّ حقـوق  
تتسـق مـع الفقـرة الفرعيـة      ٤ضمانية متوخاة في أيِّ اتفاق من هذا القبيل. ومن ثم، فـإن المـادة   

ل الاتفــاق الضــماني مــن القــانون النمــوذجي الــتي تــنص علــى جــواز أن يشــم   ٨(أ) مــن المــادة 
  من القانون النموذجي). ٢موجودات المانح الآجلة (انظر الفقرة الفرعية (ن) من المادة 

ويكون التسجيل السابق لإبـرام أي اتفـاق ضـماني بـين الطـرفين ممكنـا عمليـا بموجـب           -١٨
 نظام تسجيل الإشعارات المتوخى في القانون النمـوذجي لأن الاتفـاق الضـماني الأصـلي، كمـا     

أعلاه)، لا يُشـترط أن يـودع لـدى السـجل أو      ١٥(انظر الفقرة  ٣أشير إليه فيما يتعلق بالمادة 
يقدَّم للفحص. وفي الحالات التي تتحدد فيها الأولوية بـين الـدائنين المضـمونين المتنافسـين علـى      

القـانون  مـن   ٢٨أساس الترتيب العام للتسجيل أو قاعدة النفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في المـادة     
النموذجي، يكـون التسـجيل المسـبق مفيـدا لأنـه يمكِّـن الـدائن المضـمون مـن التأكـد مـن مرتبـة             
أولويته حتى من قبل أن يُـبرم الاتفـاق الضـماني مـع المـانح بشـكل رسمـي. بيـد أنـه حـتى يصـبح            
الحـق الضـماني نافـذا تجـاه فئـات أخـرى مـن المطـالبين المنافسـين، لا بـد أيضـا مـن إرفـاق الحـق               

ــإنَّ التســجيل المســبق   ١٢٣و ٢٠لضــماني (انظــر دليــل الســجل، الفقــرتين   ا ــذلك، ف ). وتبعــاً ل
يحمي الدائن المضمون تجاه مُطالِب منافس، عدا الدائن المضمون المنافس الذي يحتـاز حقوقـاً    لا

  في الموجودات المرهونة قبل الإبرام الفعلي للاتفاق الضماني واستيفاء سائر متطلبات الإنشاء.
ــاق      -١٩ ــان يشـــمل نطـ ــرفين علـــى الإطـــلاق أو كـ ــماني بـــين الطـ ــاق ضـ ــبرم اتفـ  وإذا لم يُـ

تلك الواردة في الإشعار المسجَّل، قـد يكـون للتسـجيل المسـبق أثـر      أضيق من نطاق موجودات 
علـى بيـع الموجـودات الموصـوفة      ،المعرَّف في الإشعار على أنه المانح ،سلبي على قدرة الشخص
 ١٣(انظـر الفقـرة    ٢ضماني فيها. وكما أشير إليه فيما يتعلق بالمـادة   في الإشعار أو إنشاء حق

ــتمكين المــانح مــن الحصــول علــى التعــديل أو الإلغــاء      ٢٠أعــلاه)، تــنص المــادة   علــى إجــراء ل
  الإلزاميين للإشعار المسجَّل في هذا السيناريو، ما لم يأذن المانح صراحة بتسجيل الإشعار.
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      مات السجللى خدإصول وال - باءالباب 

  لى خدمات السجلإصول وشروط ال -٥المادة 
والفقرة الفرعيـة   ٥٤إلى الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ز) من التوصية  ٥تستند المادة   -٢٠

ــية   ــن التوصـ ــرات      ٥٥(ب) مـ ــع، الفقـ ــل الرابـ ــر الفصـ ــمونة (انظـ ــاملات المضـ ــل المعـ ــن دليـ   مـ
  ).١٠٥- ١٠٣و ٩٧- ٩٥قرات من دليل السجل (انظر الف ٩و ٦و ٤) والتوصيات ٢٢٨- ٢٥
ــان    -٢١ ــى ٣و ١وتؤكــد الفقرت ــه يحــق لأيِّ شــخص أن     أن  عل ــنى أن ــومي بمع الســجل عم

يسجل إشعاراً بحق ضماني أو البحث في قيود السجل ويكفي لذلك أن يسـتوفي الشـروط الـتي    
تحكم الوصول. وباستثناء قيد واحد، فـإنَّ الشـروط هـي نفسـها بالنسـبة إلى كـلا النـوعين مـن         

دمة. فبالنسبة إلى كلا النوعين من الخدمة، يجب على المستخدم أن يقـدم اسـتمارة الإشـعار    الخ
ــة) المق ــ  اســتمارة أو ــة أو الإلكتروني ــدفع   رَّطلــب البحــث (الورقي رة مــن جانــب الســجل وأن ي

). ويـرتبط القيـد   ٣٣الرسوم المقـرَّرة، إن وُجـدت، أو يتخـذ أيَّ ترتيبـات لـدفعها (انظـر المـادة        
(ب) بــأن يعــرِّف المســتخدمُ الســجلَّ بنفســه      ١الشــرط الــوارد في الفقــرة الفرعيــة    الوحيــد ب

بالطريقة المقرَّرة. ولا ينطبق هذا الشرط إلاَّ على المستخدمين الذين يقدِّمون إشعاراً بالتسـجيل  
وليس طلب بحث. ويهـدف هـذا الشـرط إلى مسـاعدة الشـخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّل         

تحديد هوية صـاحب التسـجيل في حـال لم يـأذن المـانح بالتسـجيل (انظـر دليـل          بأنه المانح على
). ويجب إقامة توازن بين هذا الاعتبـار والحاجـة إلى ضـمان كفـاءة عمليـة      ٩٦السجل، الفقرة 

التسجيل وسرعتها. ومن ثمَّ، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صـاحب التسـجيل هـو    
كافيـاً في التعـاملات التجاريـة اليوميـة في الدولـة المشـترعة (مثـل        الإثبات المتعـارف علـى كونـه    

  بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الدولة).
بــأن يبــيِّن الســجلُّ  ٤وفي حــال رفــض الوصــول إلى خــدمات الســجل، تقضــي الفقــرة   -٢٢

رَّرة أو عــدم دفعــه للرســوم  الســبب المحــدد لــذلك (كعــدم اســتعمال المســتخدم للاســتمارة المق ــ  
المقرَّرة). ويجب إبلاغ الأسباب دون إبطاء. وما يعنيه ذلـك في الممارسـة العمليـة يتوقـف علـى      
الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب البحـث إلى السـجل. فـإذا كـان النظـام مصـمَّماً بحيـث           

ســـائل الاتصـــال يمكِّـــن المســـتخدمين مـــن تقـــديم الإشـــعارات وطلبـــات البحـــث عـــن طريـــق و
الإلكترونية إلى السجل مباشرة، يمكن أن يكون النظام مبرمجاً بحيث يبلِّـغ تلقائيـا بالسـبب أثنـاء     
عملية التسجيل ويعرض السبب على شاشة صاحب التسجيل، بل وينبغـي أن يكـون كـذلك.    
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وفي حالة الإشعارات وطلبات البحث المقدَّمة في شكل ورقي، سـوف يحتـاج موظفـو السـجل     
  إلى فترة معقولة من الوقت لدراسة الإشعار أو طلب البحث وإعداد رد رسمي وإرساله.

ــالات الـــرفض غـــير       -٢٣ ــول إلى خـــدمات الســـجل وتجنـــب حـ ومـــن أجـــل تيســـير الوصـ
الضرورية، ينبغي أن يكون السجل منظَّما بحيث يقبل جميـع طرائـق الـدفع الشـائعة الاسـتخدام      

ذلك، سوف يلزم استحداث ضـوابط لتفـادي مخـاطر اخـتلاس     تجاريا في الدولة المشترعة. ومع 
الموظفين للمدفوعات النقدية وضمان سرية المعلومـات الماليـة الـتي يقـدمها المسـتخدمون (انظـر       

). ولتسهيل دخول المواظبين على استخدام السجل على نحـو أكثـر   ١٣٨دليل السجل، الفقرة 
ــار الســيارات   ــة وتجَّ أو غيرهــم مــن مــورِّدي البضــائع بالائتمــان    كفــاءة (مثــل المؤسســات المالي

والمحــامين وغيرهــم مــن الوســطاء)، ينبغــي أن يتــاح للمســتخدمين خيــار إنشــاء حســاب الــدفع   
  مقدماً بما يمكِّنهم من إيداع أموال بصفة مستمرة للدفع لقاء طلباتهم المستمرة للخدمات.

اء دون إذن مـن الـدائن   ومن أجل الحد من مخاطر تسـجيل إشـعارات بالتعـديل وبالإلغ ـ     -٢٤
أن يحـدد الأشـخاص الـذين يقـدِّمون إشـعارات بالتعـديل وبالإلغـاء         ٢المضمون، تقتضي الفقرة 

تفاصيل الدخول المأمون التي يشترطها السـجل. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يشـترط السـجل علـى         
 تقـديم  أصحاب التسجيل إنشاء حساب محميٍّ بكلمة سر عنـد تقـديم الإشـعار الأوَّلي، ومـن ثمَّ    

جميع الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء عن طريق ذلك الحساب. ومـن شـأن ذلـك أن يمنـع المـانح      
أو الأطراف الثالثة من تعديل أو إلغاء الإشعار الأولي المسجَّل من دون أن يسمح لهم صـاحب  
التســجيل بالــدخول إلى الحســاب. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يكــون النظــام مصــمَّماً بحيــث يقــدِّم     

صــحاب التســجيل لــدى تســجيل الإشــعار الأوَّلي رمــزاً فريــداً خاصــاً بالمســتخدم، ثم يتطلــب لأ
إدخاله في جميع إشعارات التعديل والإلغاء المقدَّمة للتسـجيل. وسـوف يضـمن ذلـك أن يكـون      
صاحب التسجيل ومن يختـار أن يكشـف لهـم عـن الرمـز هـم وحـدهم الـذين يمكنـهم تسـجيل           

غــاء (فيمــا يتعلــق بنفــاذ تســجيل الإشــعارات بالتعــديل أو بالإلغــاء غــير إشــعار بالتعــديل أو بالإل
  ).٢١المأذون بها، انظر المادة 

    
  طلب البحثرفض رفض تسجيل الإشعار أو  -٦المادة 

 ٩٩-٩٧مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات    ١٠و ٨إلى التوصــيتين  ٦تســتند المــادة   -٢٥
ــرة  ١٠٦و ــزِم الفق ــرفض تســجيل الإ   ١). وتُل ــدخَل    الســجل ب ــدم للتســجيل إذا لم تُ ــعار المق ش

معلومات أصلا، أو كانـت المعلومـات المدخلـة غـير مقـروءة، في واحـدة أو أكثـر مـن الخانـات          
المخصَّصــة المطلوبــة في الإشــعار. وحيــث إنــه يجــب مــلء جميــع الخانــات الإلزاميــة كــي يصــبح   

ات في الإشـعارات المقدَّمـة   الإشعار المسجَّل نافذا، فإنَّ هذا الحكم يضمن عـدم إدخـال المعلوم ـ  
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التي لا تستوفي بوضوح الحد الأدنى من متطلبات النفـاذ في قيـود السـجل. ومـن جهـة أخـرى،       
حـتى إذا كانــت جميـع الخانــات الإلزاميــة في الإشـعار المقــدَّم تتضــمن معلومـات مقــروءة وكــان     

ت المعلومات المدخَلـة،  التسجيل نافذ إذا كانأن  الإشعار من ثمَّ مقبولاً للتسجيل، لا يعني ذلك
رغم كونها مقروءة، خاطئة أو ناقصة (فيما يخص ما إذا كـان الخطـأ أو الإغفـال في المعلومـات     

؛ وفيمــا ٢٤الـواردة في الإشــعار المســجل يجعــل التسـجيل غــير نافــذ ومــدى ذلـك، انظــر المــادة    
ــتي تصــبح          ــود في الحــالات ال ــا بتحــديث القي ــدائن المضــمون ملزم ــان ال ــا إذا ك ــا  يخــص م فيه

المعلومــات الــواردة في الإشــعار المســجل غــير دقيقــة نتيجــة لأحــداث لاحقــة للتســجيل ومــدى  
  ).٢٦و ٢٥ذلك، انظر المادتين 

السجل بـرفض طلـب البحـث إذا لم تُـدخَل أيُّ معلومـات، أو كانـت        ٢وتُلزِم الفقرة   -٢٦
خـال أحـد معـايير    المعلومات المدخلة غير مقـروءة، في أي مـن الخانـات المخصَّصـة مـن أجـل إد      

البحث. وحيـث إنـه يحـق للبـاحثين أن يبحثـوا باسـتخدام محـدِّد هويـة المـانح أو رقـم التسـجيل            
)، فيكفـي أن تُـدخل معلومـات مقـروءة     ٢٢المخصَّص للإشعار الأوَّلي أو كليهما (انظـر المـادة   

ى في واحــدة علــى الأقــل مــن خانــات معــايير البحــث. ولا يعــني بالضــرورة احتــواء واحــدة عل ــ
الأقل من خانات معايير البحث على معلومـات مقـروءة أن عمليـة البحـث ستفضـي إلى نتـائج       

المعيــار الــذي أدخلــه الباحــث قــد يكــون خاطئــاً أو غــير كامــل. ولتجنُّــب أيِّ  إن  دقيقــة حيــث
أنـه لا يجـوز للسـجل أن يـرفض تسـجيل       ٣قرارات تعسفية من جانب السجل، تؤكـد الفقـرة   

عندما يستوفي صاحب التسـجيل أو الباحـث شـروط الـدخول المبيَّنـة       الإشعار أو طلب البحث
  .٢و ١في الفقرتين 

السجل بتقـديم سـبب رفـض تسـجيل الإشـعار أو طلـب البحـث دون         ٤وتُلزِم الفقرة   -٢٧
تأخير. وما يعنيه ذلك في الممارسة العملية يتوقف على الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب    

فإذا كان النظام مصمَّماً بحيـث يمكِّـن المسـتخدمين مـن تقـديم الإشـعارات        البحث إلى السجل.
وطلبات البحث عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونيـة إلى السـجل مباشـرة، يمكـن أن يكـون      
النظــام مصــمَّماً بحيــث يــرفض تلقائيــا تقــديم الإشــعارات الناقصــة أو غــير المقــروءة أثنــاء عمليــة  

لى شاشة صاحب التسـجيل، بـل وينبغـي أن يكـون كـذلك. وفي      التسجيل وعرض الأسباب ع
حالة الإشـعارات وطلبـات البحـث المقدَّمـة في شـكل ورقـي، سـيكون هنـاك بالضـرورة بعـض           

ووقـت إبـلاغ المسـتخدم    لتلـك الإشـعارات والطلبـات    التأخير بين وقت تلقِّي موظفي السـجل  
مة في شكل ورقي، سـوف يحتـاج   بالرفض وسببه. ففي حالة الإشعارات وطلبات البحث المقدَّ

موظفو السجل إلى فترة معقولة من الوقت لدراسة الإشـعار أو طلـب البحـث، ومـن ثمَّ إعـداد      
  رد رسمي وإرساله.
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  المعلومات المتعلقة بهوية صاحب التسجيل  -٧المادة 
  محتوياته  وتمحيص السجل لشكل الإشعار أو

والفقــرة الفرعيــة (ب) مــن   ٥٤التوصــية  إلى الفقــرة الفرعيــة (د) مــن  ٧تســتند المــادة   -٢٨
) ٤٨و ١٧-١٥مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الرابــع، الفقــرات   ٥٥التوصــية 
السـجل بحفـظ    ١). وتُلـزِم الفقـرة   ١٠٢و ١٠٠من دليل السجل (انظـر الفقـرتين    ٧والتوصية 

، ٥(ب) مـن المـادة    ١ة معلومات الهوية التي يقدِّمها أصـحاب التسـجيل امتثـالاً للفقـرة الفرعي ـ    
بأنـه المـانح. وبينمـا     لللشخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّ   وبتقديم المعلومات بناء على الطلب 

لا تشــكل هــذه المعلومــات جــزءاً مــن قيــود الســجل العموميــة أو المحفوظــة، يجــب مــع ذلــك أن 
تتعلـق بـه. ويتسـق    يحفظها السجل على نحو يتيح استرجاعها بالاقتران بالإشعار المسجَّل الذي 

ذلك مع الأساس المنطقي للحصول على تلك المعلومات وحفظها، وهـو مسـاعدة المـانح علـى     
تحديد صاحب التسجيل في الحالات التي لا يكون المانح فيها قد أذن بتسـجيل الإشـعار (انظـر    

يـة  أعلاه). ومن أجل ضمان التوازن بين هذا الهدف والحاجة إلى تيسير كفـاءة عمل  ٢١الفقرة 
على عـدم جـواز أن يضـع السـجل مزيـدا مـن الشـروط للتحقـق مـن           ٢التسجيل، تنص الفقرة 

. ٥(ب) مـن المـادة    ١معلومات الهوية التي يقدِّمها صاحب التسـجيل بموجـب الفقـرة الفرعيـة     
ــرة     ــا للهــدف نفســه، تحظــر الفق ــتفحص شــكل أو مضــمون     ٣وتوخي ــام الســجل ب ــا قي عموم

  .٦و ٥مة إليه باستثناء القدر الذي يلزم لتفعيل المادتين الإشعارات وطلبات البحث المقد
    

      تسجيل الإشعار - جيمالباب 
  المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي -٨المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،         ٥٧إلى التوصـية   ٨تستند المادة   -٢٩
). وهـي تحـدِّد بنـود    ١٦٠-١٥٧الفقـرات   من دليل السـجل (انظـر   ٢٣) والتوصية ٦٥الفقرة 

المعلومات المطلوب إدخالها في الخانات المخصَّصة المناسبة في الإشعار الأوَّلي المقدَّم إلى السـجل  
مــن أجــل التســجيل. وتشــكل بنــود المعلومــات المحــددة في الفقــرات الفرعيــة (أ) و(ب) و(ج)   

التعليق علـى تلـك المـواد. ومـع ذلـك،      ، ويحال القارئ عموماً إلى ١١و ١٠و ٩موضوع المواد 
تجدر الإشارة إلى أنه في الحـالات الـتي يتعلـق فيهـا الإشـعار الواحـد بـأكثر مـن مـانح واحـد أو           
دائـــن مضـــمون واحـــد، ينبغـــي تـــدوين المعلومـــات المطلوبـــة بشـــكل منفصـــل لكـــل مـــانح أو  

  مضمون.  دائن



 

V.16-02294 13 
 

A/CN.9/885/Add.1 

إضـافية" (مثـل تـاريخ مـيلاد      وقد تُقرِّر الدولة المشترعة أن تشـترط إدخـال "معلومـات     -٣٠
المانح أو رقم تعريفي صادر عـن الدولـة المشـترعة) للمسـاعدة علـى تحديـد المـانح تحديـداً يميِّـزه          
عن غيره عندما يُخشى أن يحمل عدة أشخاص الاسم ذاته (انظـر الـنص الـوارد بـين معقـوفتين      

غـي أن يتضـمن شـكل الإشـعار     ). وإذا اعتُمد هذا النـهج، ينب ٨في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 
الذي تقرِّره الدولة المشترعة خانة مخصَّصة منفصلة لإدخال "المعلومات الإضافية". كمـا ينبغـي   
للدولة المشترعة أن تحدِّد نوع المعلومات الإضافية التي يتعين إدراجها وأن تجعل إدخالها إلزاميـا  

بـل السـجلُّ الإشـعار (فيمـا يخـص جميـع       بمعنى أنها يجب أن تُـدوَّن في الخانـة ذات الصـلة كـي يق    
  ، والفقـــرات ‘١‘، الفقـــرة الفرعيـــة (أ)  ٢٣هـــذه النقـــاط، انظـــر دليـــل الســـجل، التوصـــية      

  الثاني).المرفق وكذلك نماذج الاستمارات في  ٢٢٦و ١٨٣-١٨١و ١٧١و ١٦٩-١٦٧
في  وترد الفقرة الفرعية (د) بـين معقـوفتين علـى اعتبـار أن الإشـارة إلى مـدة التسـجيل         -٣١

الإشعار الأولي لا تكون مطلوبة إلا إذا اعتمدت الدولة المشترعة الخيار باء أو الخيـار جـيم مـن    
). ٢٠٤-١٩٩أدناه؛ وانظر أيضا دليل السـجل، الفقـرات    ٥٢-٥٠(انظر الفقرات  ١٤المادة 

ي أيضا بين معقـوفتين علـى اعتبـار أن الإشـارة إلى المبلـغ الأقصـى الـذ       (ه) وترد الفقرة الفرعية 
ن في يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه لا تكون مطلوبة إلا إذا نفذت الدولة المشترعة النهج المبـيَّ 

، A/CN.9/885مـــن القـــانون النمـــوذجي (انظـــر الوثيقـــة  ٦(د) مـــن المـــادة  ٣الفقـــرة الفرعيـــة 
  ).٧٩  الفقرة

    
  محدِّد هوية المانح -٩المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٦٠و ٥٩إلى التوصـيتين   ٩تستند المادة   -٣٢
مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات  ٢٥و ٢٤) وكــذلك التوصــيتين ٧٤-٦٨الرابــع، الفقــرات 

محدِّد هوية المانح هو اسمه. ثم تحدِّد قواعد منفصـلة لتحديـد   أن  ). وهي تنص على١٨٠-١٦١
  يا أو كياناً آخر.اسم المانح، رهناً بما إذا كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتبار

اسـم المـانح هـو الاسـم     أن  تـنصُّ علـى   ١وإذا كان المانح شخصاً طبيعيـا، فـإنَّ الفقـرة      -٣٣
ــة.       ــة المشــترعة باعتبارهــا المصــدر ذا الحجي ــة الــتي تحــدِّدها الدول الــذي يظهــر في الوثيقــة الرسمي

يــة أو رخصــة قيــادة المــانحين قــد لا يملكــون جميعــا وثيقــة رسميــة موحَّــدة (بطاقــة هو إن  وحيــث
مثلا)، فسوف يتعين على الدولة المشترعة أن تحـدِّد وثـائق رسميـة بديلـة كمصـادر ذات حجيـة       
مــع تحديــد تراتــب الحجيــة فيمــا بينــها (للاطــلاع علــى أمثلــة علــى الــنُّهج الممكنــة، انظــر دليــل   

  ).١٦٨-١٦٣السجل، الفقرات 
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صـادر عنـها أو أيِّ رقـم رسمـي آخـر      وقد تشترط الدولة المشـترعة إدراج رقـم الهويـة ال     -٣٤
أعـلاه) أو   ٣٠من أجل تحديد هوية المانح تحديداً فريداً، إما كمعلومات إضـافية (انظـر الفقـرة    

كمحدد بديل لهوية المـانح. وإذا اعتُمـد هـذا النـهج، فسـوف يلـزم أن تتنـاول الدولـة المشـترعة          
فيها أو لم يُصدَر له رقـم تعريفـي لأيِّ    الحالات التي لا يكون فيها المانح من مواطنيها أو مقيماً
رقم جواز السفر الأجـنبي الخـاص   أن  سبب آخر. ويمكن للدولة المشترعة، مثلا، أن تنصَّ على

بالمــانح، أو الــرقم الــوارد في أيِّ وثيقــة أجنبيــة رسميــة أخــرى، يُعتــبر بــديلاً كافيــاً (انظــر دليــل     
  ).١٦٩السجل، الفقرة 

اسـم المـانح، الـذي يكـون شخصـاً      دِّد الدولـة المشـترعة عناصـر    أن تح ـ ٢وتقتضي الفقرة   - ٣٥
ــا ــة     .الواجــب تدوينــها في الإشــعار المســجَّل  ،طبيعي ــاءً علــى ذلــك، ســوف يــتعين علــى الدول وبن

المشترعة أن تحـدِّد، علـى سـبيل المثـال، مـا إذا كـان الاسـم الأول والعـائلي للمـانح همـا المطلـوبين            
ا إدراج الاسم الأوسط أو الحرف الأول منـه. كمـا سـيتعين عليهـا     فقط، أو ما إذا كان يلزم أيض

أن تحدِّد، في حـال كـان اسـم المـانح يتـألف مـن كلمـة واحـدة، مـا إذا كـان ينبغـي إدخـال ذلـك              
  ).١٦٥الاسم في الخانة المخصَّصة لإدخال الاسم العائلي للمانح (انظر دليل السجل، الفقرة 

ولة المشترعة كيفية تحديد اسـم المـانح في الحـالات الـتي     أن تعالج الد ٣وتقتضي الفقرة   -٣٦
يكون فيها هذا الاسم قـد تغـير قانونيـا بموجـب القـانون الواجـب التطبيـق بعـد صـدور الوثيقـة           

باعتبارها المصدر ذا الحجية لاسم المانح (على سبيل المثـال، بسـبب    ١الرسمية المحددة في الفقرة 
ــزواج أو نتيجــة لطلــب رسمــي لتغــي   ــل    ال ير الاســم بموجــب تشــريعات تغــيير الأسمــاء؛ انظــر دلي

  (و)). ١٦٤السجل، الفقرة 
علـى أنـه عنـدما يكـون المـانح هيئـة اعتباريـة، يكـون اسمـه هـو الاسـم             ٤وتنصُّ الفقرة   -٣٧

الذي يظهر في المستند أو القـانون أو المرسـوم ذي الصـلة الـذي تحـدِّده الدولـة المشـترعة بشـأن         
  ).١٧٣-١٧٠بارية (انظر دليل السجل، الفقرات تأسيس الهيئة الاعت

الراغبـة  الدولـة المشـترعة   تشـترط  ، الـواردة بـين معقـوفتين، إمكانيـة أن     ٥وتتيح الفقرة   -٣٨
المـانح في الإشـعار المسـجَّل في حـالات خاصـة،      وضـع  إدخال معلومات إضافية تخـص  في ذلك 

  (انظـر دليـل السـجل، الفقـرات     كما هو الحال عندما يكـون المـانح خاضـعاً لإجـراءات إعسـار      
١٧٩-١٧٤.(  
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  محدِّد هوية الدائن المضمون - ١٠المادة 
من دليل المعـاملات المضـمونة    ٥٧إلى الفقرة الفرعية (أ) من التوصية  ١٠تستند المادة   -٣٩

-١٨٤مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٢٧) والتوصــية ٨١(انظــر الفصــل الرابــع، الفقــرة 
بشـأن تعـيين محـدِّد هويـة      ٩اً القواعـد المنصـوص عليهـا في المـادة     ). وهي تستنسـخ أساس ـ ١٨٩

، تنص على أنـه يجـوز لصـاحب التسـجيل أن يُـدخِل      ٩، خلافاً للمادة ١٠المادة أن  المانح. بيد
اسم ممثل للدائن المضمون (من قبيل مقدِّم خدمات أو وكيـل رابطـة مقرِضـين). ويهـدف هـذا      

القـروض  منها مـثلا  ضمون الفعلي وتسهيل كفاءة ترتيبات النهج إلى حماية خصوصية الدائن الم
المجمَّعة حيث يوجد مقرضون مضمونون متعددون قد تتغير هويتهم بمرور الوقت. ولـيس لهـذا   
النــهج أثــر ســلبي علــى المــانح الــذي عــادة مــا يعــرف هويــة الــدائن المضــمون الفعلــي مــن واقــع   

الممثل مفوَّضاً للتصرف باسم الـدائن المضـمون    تعاملاتهما، أو على الأطراف الثالثة، طالما كان
). وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أنــه كمــا أن ١٨٧و ١٨٦الفعلــي (انظــر دليــل الســجل، الفقــرتين 

ــدائن         ــل بصــفته ال ــإنَّ إدخــال اســم الممث الحــق الضــماني يُنشــأ باتفــاق ضــماني غــير مســجل، ف
  ضمون الفعلي.المضمون في الإشعار المسجل لا يجعل الممثل هو الدائنَ الم

    
  وصف الموجودات المرهونة - ١١المادة 

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦٢إلى التوصية  ١١تستند المادة   -٤٠
). والمعيـار  ١٩٢-١٩٠مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ٢٨) والتوصـية  ٨٦-٨٢الفقرات 

ودات المرهونــة الــوارد في الإشــعار والمتعلــق بكفايــة وصــف الموجــ ١المنصــوص عليــه في الفقــرة 
المسجَّل يوازي المعيار المتعلق بكفايـة وصـف الموجـودات المرهونـة الـوارد في الاتفـاق الضـماني        

من القـانون النمـوذجي). ولا يُشـترط أن يتطـابق الوصـف في الإشـعار المسـجَّل         ٩(انظر المادة 
ــي      ــا دام يت ــاق ضــماني ذي صــلة م ــوارد في أيِّ اتف ــع الوصــف ال ــد   م ــول تحدي ــى نحــو معق ح عل
. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإنَّ     ١الموجودات المرهونـة ذات الصـلة وفقـا للمعيـار الـوارد في الفقـرة       

يجعـل الحـق الضـماني نافـذاً      لـن الذي يسـتوفي هـذا المعيـار    والوصف الوارد في الإشعار المسجَّل 
اتفـاق ضـماني ذي    الوصفُ موجـودات غـير مشـمولة بـأيِّ    عندما يتضمن تجاه الأطراف الثالثة 

  شروط الإنشاء الفعلي للحق الضماني لن تكون قد استُوفيت.أن بالنظر إلى  ،صلة
ــرة    - ٤١ ــد الفقـ ــع    أن  ٢وتؤكـ ــير إلى جميـ ــذي يشـ ــجَّل الـ ــعار المسـ ــوارد في الإشـ الوصـــف الـ

موجــودات المــانح المنقولــة، أو إلى جميــع موجــودات المــانح ضــمن فئــة عامــة محــدَّدة (علــى ســبيل   
بــأن يتــيح الوصــف  ١يــع المســتحقات العائــدة للمــانح) يفــي بالمعيــار الــوارد في الفقــرة  المثــال، جم

الوصـف العـام سـيكون كافيـاً حـتى      أن  تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقولة. ويستتبع ذلـك 
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صلة سوى موجودات محدَّدة ضـمن تلـك الفئـة العامـة الواسـعة       وذما اتفاق ضماني يشمل إن لم 
 الوارد في الإشعار المسجَّل إلى جميع "موجـودات المـانح الملموسـة"، في حـين     (كأن يشير الوصف

الاتفاق الضماني لا يشمل سوى موجودات ملموسة محدَّدة). ومع ذلك، فإن نفـاذ التسـجيل   أن 
يأذن المانح سـوى بتسـجيل     ؛ فإذا لم٢ضمن هذا السيناريو يتوقف على إذن المانح بمقتضى المادة 

دة، لن يكون التسجيل نافذا سوى فيما يخـص تلـك الموجـودات. وعـلاوة     يشمل موجودات محد
، أن يجبر الدائن المضـمون علـى تسـجيل    ٢٠من المادة  ١على ذلك، يحق للمانح، بموجب الفقرة 

إشــعار بالتعــديل يضــيِّق وصــف الموجــودات في الإشــعار المســجَّل بحيــث يتفــق مــع الموجــودات      
بينهما ما لم يأذن المـانح علـى نحـو منفصـل للـدائن المضـمون        المرهونة المشمولة بأي اتفاق ضماني

  أعلاه). ٨بأن يسجل وصفا أوسع نطاقا (انظر الفقرة 
رقميـة محـدَّدة (قائمـة    - وتعتمد قوانين المعاملات المضمونة في بعض الدول قواعـد أبجديـة    - ٤٢

لـتي لهـا سـوق إعـادة     نة من الموجـودات العاليـة القيمـة ا   على "الرقم التسلسلي") لوصف فئات معيَّ
بيع مهمة. وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، يُشترط إدخال الرقم التسلسلي في الخانـة المخصَّصـة   
لذلك، بمعنى أنه ضروري لحفظ أولوية الحق الضماني تجاه فئات محدَّدة مـن الأطـراف الثالثـة الـتي     

مـاد هـذا النـهج إلى المناقشـة الـواردة      تحتاز حقوقاً في الموجودات المعنية. وتحال الدول المهتمـة باعت 
في دليل السجل (للاطلاع على تنظيم قيود السجل لإتاحة عمليات البحـث بالأرقـام التسلسـلية،    

ــرقم التسلســلي، انظــر الفقــرة     ١٣٤- ١٣١انظــر الفقــرات   ــائج الخطــأ في ال ؛ وللاطــلاع علــى نت
  .)٢٦٦؛ ومن أجل إجراء بحث حسب الرقم التسلسلي، انظر الفقرة ٢١٢
وإذا لم تكن عائـدات الموجـودات المرهونـة في شـكل نقـود أو مسـتحقات أو صـكوك          -٤٣

قابلة للتداول أو حقوق تقاض لأموال مودعة في حساب مصـرفي وكانـت مشـمولة بالفعـل في     
وصف الموجودات المرهونة الوارد في إشعار مسجَّل، فيجب على الـدائن المضـمون أن يسـجل    

ف للعائـدات في غضـون فتـرة وجيـزة مـن نشـوئها، لكـي يحـافظ         إشعارا بالتعديل لإضـافة وص ـ 
على نفاذ حقه الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق اعتبارا من تـاريخ  

ــرة    ــادة   ٢تســجيل الإشــعار الأوَّلي (انظــر الفق ــن الم ــانون النمــوذجي). ويكــون    ١٩م ــن الق م
البحـــث عـــن احتمـــال وجـــود حـــق ضـــماني في  التعـــديل ضـــروريا وإلاَّ فلـــن تكشـــف نتيجـــة

  ).١٩٧-١٩٣الموجودات التي تشكل العائدات (انظر دليل السجل، الفقرات 
يعـني    وتجدر الإشارة إلى أن إدراج وصف للموجودات المرهونـة في الإشـعار المسـجل لا     - ٤٤

ــادة           ــك الموجــودات (انظــر الم ــوق في تل ــه حق ــه أو ســتكون ل ــانح ل ــأنَّ الم ــوحي ضــمنا ب ، ٦أو ي
، من القانون النمـوذجي). وبعبـارة أخـرى، فـإن السـجل لا يتـيح سـوف الكشـف عـن          ١  الفقرة
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الحقوق الضمانية المحتملة في الموجودات وليس حقوق الملكية أو الحقوق الأخرى. أمـا مسـألة مـا    
  إذا كان المانح يملك الموجودات ذات الصلة أو لديه حقوق فيها فتحددها القوانين الأخرى.  

   
  لغة المعلومات الواردة في الإشعار - ١٢دة الما

؛ ١٥٦-١٥٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٢٢إلى التوصــية  ١٢تســتند المــادة   -٤٥
  ويتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة مناقشــة حــول هــذه المســألة في الفصــل الرابــع، الفقــرات    

عـن المعلومـات   ر يعبَّ ـبـأن   ١، ولكنه لا يتضمن توصية بهذا الشـأن). وتقضـي الفقـرة    ٤٦-٤٤
الواردة في الإشعار باللغة أو اللغات التي تحدِّدها الدولة المشترعة باستثناء أسماء وعنـاوين المـانح   
والدائن المضمون أو ممثله. وعادة ما تتطلـب الدولـة المشـترعة أن يسـتخدم أصـحاب التسـجيل       

وعنـاوين المـانح والـدائن     لغتها أو لغاتها المعتـرف بهـا رسميـا. ونظـرا لعـدم ضـرورة ترجمـة أسمـاء        
المضمون أو ممثله، لن يتعين على أصحاب التسجيل سوى ترجمـة وصـف الموجـودات المرهونـة     

العناصـر الأخـرى مـن المعلومـات المطلـوب إدراجهـا في الإشـعار يمكـن التعـبير عنـها           إن  (حيث
لغـة أو اللغــات  بالأرقـام). وفي الحـالات الــتي لا يُعبَّـر فيهــا عـن وصــف الموجـودات المرهونــة بال     

المطلوبة يُحتمل أن يضـلِّل تسـجيل الإشـعار الباحـث الحصـيف تضـليلا شـديدا ومـن ثم يكـون          
  ).٢٤من المادة  ٤غير نافذ (انظر الفقرة 

أن تـدوَّن جميـع المعلومـات الـواردة في الإشـعار بمجموعـة الحـروف         ٢وتقتضي الفقرة   -٤٦
تكون فيها مجموعة الحـروف الـتي يُعبَّـر بهـا عـن       التي يحدِّدها ويعلنها السجل. وفي الحالات التي

أسماء وعناوين المانح والدائن المضمون أو ممثله مغايرة لتلك المستخدمة في اللغة أو اللغـات الـتي   
تعترف بها الدولة المشترعة، سيكون من الضـروري تـوفير إرشـادات بشـأن الكيفيـة الـتي يـتعين        

هـذه اللغـة (انظـر دليـل      ة السجل أو كتابتها بحـروف بها تكييف تلك الحروف بما يتوافق مع لغ
). وإذا لم تكن المعلومات الواردة في الإشـعار المقـدم إلى السـجل مدوَّنـة     ١٥٥السجل، الفقرة 

بمجموعة الحروف التي حددها ونشرها السجل، فسوف يُـرفض الإشـعار باعتبـاره غـير مقـروء      
لاع على القاعـدة نفسـها فيمـا يتعلـق بطلبـات      (للاطِّ ٦(أ) من المادة  ١بموجب الفقرة الفرعية 

  ).٦من المادة  ٢البحث، انظر الفقرة 
    

  وقت نفاذ تسجيل الإشعار - ١٣المادة 
ــادة    -٤٧ ــتند الم ــرات       ٧٠إلى التوصــية  ١٣تس ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وتـــنص ١١٢-١٠٧مـــن دليـــل الســـجل (انظـــر الفقـــرات      ١١) والتوصـــية ١٠٥-١٠٢
تســجيل الإشــعار الأوَّلي أو الإشــعار بالتعــديل المقــدَّم إلى الســجل لا يصــبح أن  علــى ١ ةالفقــر
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نافــذا إلاَّ بعــد إدراج المعلومــات الــواردة في الإشــعار في قيــود الســجل العموميــة بحيــث تكــون   
. وإذا )، الفقـرة الفرعيـة (ل)  ١متاحة للباحثين (انظر تعريف مصطلح "قيود السجل" في المـادة  

ام السجل مصمَّما بحيث يمكِّن المسـتخدمين مـن تقـديم المعلومـات الـواردة في الإشـعار       كان نظ
عــن طريــق وســائل الاتصــال الإلكترونيــة إلى الســجل مباشــرة دون تــدخُّل مــوظفي الســجل،     

محدودا أو معدوما بين وقت تقديم المعلومـات الـواردة في الإشـعار    الفاصل الزمني سوف يكون 
ي تصبح فيه متاحة للبـاحثين. ولكـن في الـنظم الـتي تسـمح باسـتخدام       إلى السجل والوقت الذ

أشكال الإشـعار الـورقي أو تشـترطه، سـوف يكـون هنـاك حتمـا فاصـل زمـني نظـرا لأنَّ علـى            
ــة عــن       ــود الســجل نياب ــورقي في قي ــواردة في الإشــعار ال مــوظفي الســجل إدخــال المعلومــات ال

ــا يكتســيه توقيــت وترتي ــ   ــة في نفــاذ الحــق   أصــحاب التســجيل. ونظــرا لم ب التســجيل مــن أهمي
السـجل بإدخـال المعلومـات في     ٢الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة ومـدى أولويتـه، تُلـزِم الفقـرة        

قيــوده دون إبطــاء بعــد تقــديم الإشــعار وحســب الترتيــب الــذي قُــدِّمت بــه. وللســبب نفســه،    
  ل وإتاحتهما للباحثين.أن يُسجَّل تاريخ ووقت نفاذ التسجيل في قيود السج ٣تقتضي الفقرة 

أن  وقـت نفـاذ تسـجيل الإشـعار بالإلغـاء. ويـنص الخيـار ألـف علـى          ٤وتتناول الفقرة   -٤٨
تسجيل الإشعار بالإلغاء يصبح نافذا حالما لا تعود المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة     

ينبغي للـدول المشـترعة    التي يتعلق بها الإشعار بالإلغاء متاحة لعموم الباحثين. وبناء على ذلك،
نظـرا لأنـه في الـدول الـتي تعتمـد ذلـك النـهج         ٢١أن تعتمد الخيار ألف أو الخيار باء من المادة 

ــة،           ــود الســجل العمومي ــن قي ــعار المســجَّل م ــواردة في الإش ــات ال ــة المعلوم ــزَم الســجل بإزال يُل
ويـنص الخيـار بـاء     .٣٠وحفظها، عند تسجيل الإشعار بالإلغاء عمـلا بالخيـار ألـف مـن المـادة      

تســـجيل الإشـــعار بالإلغـــاء يصـــبح نافـــذا حالمـــا يـــتم إدخـــال المعلومـــات الـــواردة في أن  علـــى
الإشــعارات المســجَّلة الــتي يــرتبط بهــا الإشــعار بالإلغــاء في قيــود الســجل بحيــث تصــبح متاحــة    

 ٢١المـادة  للباحثين. وبناءً على ذلك، ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار جيم أو دال من 
ــا            ــار يكــون الســجل ملزم ــك الخي ــد ذل ــتي تعتم ــدول ال ــه في ال ــرا لأن ــاء نظ ــار ب ــد الخي أن تعتم
بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسـجلة، بمـا فيهـا الإشـعارات بالإلغـاء، في      

  .٣٠قيود السجل العمومية حتى انقضاء التسجيل عملا بالخيار باء من المادة 
أن يســجل الســجل تــاريخ ووقــت نفــاذ   ٥الخيــاران ألــف وبــاء مــن الفقــرة   ويقتضــي  -٤٩

علـى   ٤تسجيل الإشعار بالإلغاء، على النحو الذي يحدده الخيار ألـف والخيـار بـاء مـن الفقـرة      
أن تعتمـد   ٤التوالي. وبناء على ذلك، ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار ألف من الفقـرة  

أن  ٤بينما ينبغي للدول المشترعة الـتي تعتمـد الخيـار بـاء مـن الفقـرة        ،٥الخيار ألف من الفقرة 
 .٥تعتمد الخيار باء من الفقرة 
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  ة نفاذ تسجيل الإشعارمدَّ - ١٤المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦٩إلى التوصية  ١٤تستند المادة   -٥٠

ــرات  ــل الســجل (ا   ١٢) والتوصــية ٩١-٨٧الفق ــن دلي ــرات  م ــر الفق  ٢٤٠و ١٢١-١١٣نظ
). وهي تتيح للدول المشترعة الاختيار من بين ثلاثة نُهُج مختلفـة لتحديـد الفتـرة الأوَّليـة     ٢٤١و

لنفاذ (أو مدة) تسجيل الإشعار. وفي حال اشتراع الخيار ألـف سـيكون الإشـعار الأوَّلي (وأيُّ    
دِّدها الدولـة المشـترعة. وإذا اشـتُرع    إشعارات بالتعديل مرتبطة به) نافذا للمـدة الزمنيـة الـتي تح ـ   

الخيار باء، يُسمح لأصحاب التسجيل بأن يختاروا مدة النفاذ الـتي يرغبـون فيهـا بأنفسـهم. أمَّـا      
إذا اشتُرع الخيار جيم، فيُسـمح لأصـحاب التسـجيل أيضـا باختيـار مـدة النفـاذ لكـن مـن دون          

  شترعة.تجاوز العدد الأقصى من السنوات الذي تحدِّده الدولة الم
وتسمح جميع الخيارات لأصحاب التسجيل بتمديد مـدة نفـاذ الإشـعار قبـل انقضـائها        -٥١

(أكثر من مرة) عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل. وبمقتضى الخيار ألف، تُمدَّد مدة التسـجيل  
ية معادلة. وبموجب الخيار باء أو الخيار جيم، يُسمح لصاحب التسـجيل باختيـار المـدة    نلمدة زم

  ضافية للنفاذ لكن حتى العدد الأقصى من السنوات المنصوص عليه في حالة الخيار جيم.الإ
وإذا اشتُرع الخيار باء أو الخيار جيم، تكون مدة نفاذ الإشعار المسجَّل عنصـرا إلزاميـا     -٥٢

في المعلومات التي يلزم إدراجهـا في الإشـعار المقـدَّم إلى السـجل (انظـر الفقـرة الفرعيـة (د) مـن         
). وســوف يــتعين أيضــا علــى الــدول الــتي تعتمــد أيــا مــن هــذه الخيــارات أن تبــيِّن في     ٨لمــادة ا

اســتمارة الإشــعار المقــرَّرة كيفيــة إدخــال أصــحاب التســجيل لمــدة النفــاذ المرغــوب فيهــا. وقــد  
تكــون اســتمارة الإشــعار مصــمَّمة بحيــث يتســنى لأصــحاب التســجيل الاكتفــاء بإدخــال عــدد    

لمطلـوب بـدءا مـن تـاريخ التسـجيل. وبـدلا مـن ذلـك، قـد تسـمح اسـتمارة            السنوات الكاملـة ا 
ــدة         ــا م ــهي فيه ــتي تنت ــوم والشــهر والســنة المحــدَّدة ال الإشــعار لأصــحاب التســجيل بإدخــال الي

  التسجيل ما لم تُجدَّد.
    

  الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل - ١٥المادة 
ــة ١٥تســتند المــادة   -٥٣ مــن دليــل  ٥٥مــن التوصــية ه) (ج) و(د) و( إلى الفقــرات الفرعي

مـن دليـل السـجل     ١٨) والتوصية ٥٣-٤٩المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 
ــزِم الفقــرة   ).١٤٩-١٤٥(انظــر الفقــرات   ــأن يرســل نســخة مــن المعلومــات     ١وتُل الســجل ب

الـدائن المضـمون دون    الواردة في الإشعار المسـجَّل إلى الشـخص المعـرَّف في الإشـعار علـى أنـه      
إبطاء بعد أن يصبح التسجيل نافذا. ويمكِّن ذلك الشخص المعرَّف في الإشعار على أنـه الـدائن   
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المضمون من اكتشاف الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء الخاطئة أو غير المأذون بهـا (انظـر المـادة    
ولية السـجل عـن   )؛ وفيمـا يتعلـق بمسـؤ   ٢٤٨-٢٤٥؛ وانظر أيضا دليل السـجل، الفقـرات   ٢١

  ).٣٢عدم إرسال نسخة من الإشعار، انظر المادة 
ومن أجل تمكين المانح من اتخاذ الخطوات الضرورية لحمايـة مركـزه إذا كـان تسـجيل       -٥٤

الشـخص المعـرَّف علـى     ٢تُلزِم الفقرة )، ٢٠الإشعار غير مأذون به كليا أو جزئيا (انظر المادة 
 ١لإشــعار المســجَّل الــتي أرســلها إليــه الســجل عمــلا بــالفقرة   أنــه الــدائن المضــمون في نســخة ا 

بإحالتها إلى الشخص المعـرَّف في الإشـعار علـى أنـه المـانح. وينبغـي للـدائن المضـمون أن يمتثـل          
لهذا الالتزام خلال الفترة الزمنية التي تحدِّدها الدولـة المشـترعة بعـد أن يتلقـى الإشـعار. وينبغـي       

ن في الإشعار المسجَّل أو على عنوانه الجديد إذا كـان  على عنوانه المبيَّ إرسال النسخة إلى المانح
  الدائن المضمون يعرف ذلك العنوان أو أمكنه اكتشافه على نحو معقول.

على أن عدم امتثال الـدائن المضـمون لالتزامـه بموجـب الفقـرة       ٤و ٣الفقرتان وتؤكد   -٥٥
قوبـة رمزيـة ويحمِّلـه المسـؤولية عـن تعـويض       لا يؤثر علـى نفـاذ تسـجيله بـل يعرِّضـه فقـط لع       ٢

  المانح عن أيِّ خسائر أو أضرار فعلية ناجمة عن عدم الامتثال.
    

     تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء - دالالباب 
 الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ١٦المادة 

لمضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،     من دليل المعاملات ا ٧٣إلى التوصية  ١٦تستند المادة   -٥٦
من دليل السـجل (انظـر الفقـرات     ١٩) والفقرة الفرعية (أ) من التوصية ١١٦-١١٠الفقرات 
الشـخص المعـرَّف في الإشـعار الأوَّلي علـى أنـه الـدائن        ١). وتخوِّل الفقرة ٢٤٤-٢٢٥و ١٥٠

قـت (يُعطـى هـذا الحـق     المضمون الحقَّ في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء ذي صلة في أيِّ و
لصاحب التسجيل لأنَّ السـجل لا يسـتطيع أن يعـرف الـدائن المضـمون الفعلـي أو لا يمكـن أن        

  م بتحديد هويته).يُلزَ
د هويـة الـدائن   على أنه بعد تسجيل الإشعار بالتعديل الذي يغيِّـر محـدِّ   ٢وتنص الفقرة   -٥٧

المضمون، لا يحق سوى للدائن المضمون الجديـد أن يسـجل إشـعارا بالتعـديل أو بالإلغـاء. وإذا      
سُجِّل أكثر من تعديل، لا يحق سوى للشخص المعرَّف في الإشعار المسـجَّل الأخـير أن يسـجل    

  إشعارا بالتعديل أو بالإلغاء.
ديل الدائنَ المضمون الوارد في قيـود السـجل،   وفي الحالات التي يغير فيها الإشعارُ بالتع  -٥٨

ينبغي أن يكون نظام السـجل مصـمَّما بحيـث يخصِّـص للـدائنين المضـمونين الجـدد رمـز دخـول          
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مأمونا وفريدا جديدا وذلك لمنع الدائنين المضمونين السـابقين مـن تسـجيل إشـعار بالتعـديل أو      
  أعلاه). ٢٤بالإلغاء (انظر الفقرة 

    
  لومات المطلوبة في الإشعار بالتعديلالمع - ١٧المادة 

؛ ٢٢٤-٢٢١مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٠إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة   -٥٩
ــة). وتــنص الفقــرة      ولا ــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادِل علــى ضــرورة أن   ١يتضــمن دلي

ل للإشـعار  يتضمَّن الإشعار بالتعديل في الخانـة المخصَّصـة رقـم التسـجيل الـذي يخصصـه السـج       
أدناه). ويكفـل ذلـك    ١١١، والفقرة ١، الفقرة ٢٨الأوَّلي الذي يتعلق به التعديل (انظر المادة 

أن يكون التعديل مرتبطـا في قيـود السـجل بالإشـعار الأوَّلي بحيـث يُسـترجع ويُـدرج في نتيجـة         
(ب)  (ي) وكذلك الفقـرة الفرعيـة   ١البحث (انظر تعريف مصطلح "رقم التسجيل" في المادة 

  ).٢٢من المادة 
ن الإشعار بالتعديل المعلومات المـراد "إضـافتها"   (ب) أن يبيَّ ١وتقتضي الفقرة الفرعية   -٦٠

أو "تغييرها". وينبغي أن يُفهم مصطلح التغيير على أنه يشمل إشـعارا بالتعـديل يسـقط بنـدا أو     
لنـوع مـن التغـيير    نوعا من الموجودات أو واحـدا مـن عـدة مـانحين. وعلـى الـرغم مـن أن هـذا ا        

يعني عمليا إلغاء التسـجيل بقـدر ارتباطـه بـالموجودات ذات الصـلة أو المـانح ذي الصـلة، يجـب         
تنفيذه من خلال تسجيل إشعار بالتعـديل لا إشـعار بالإلغـاء. ذلـك أن الإشـعار بالإلغـاء يجـب        

جميـع  ألا يُستخدم سوى عندما يكون الغرض هـو إلغـاء نفـاذ التسـجيل الخـاص بإشـعار أولي و      
الإشــعارات ذات الصــلة بالكامــل (انظــر تعريفــي "الإشــعار بالتعــديل" و"الإشــعار بالإلغــاء" في  

    ، الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)).١المادة 
أنه يجوز أن يتعلق الإشعار بالتعديل بأكثر مـن بنـد واحـد مـن بنـود       ٢وتوضِّح الفقرة   -٦١

ــار   ــواردة في الإشــعار المســجَّل. وبعب ة أخــرى، لــيس علــى صــاحب التســجيل أن   المعلومــات ال
ــال، إضــافة وصــف        يســجِّل ســوى إشــعار تعــديل واحــد فقــط حــتى إن أراد، علــى ســبيل المث
موجــودات مرهونــة جديــدة ومــانح جديــد. ويترتــب علــى ذلــك ضــرورة أن تكــون اســتمارة    

د الإشعار بالتعديل التي يقررها السجل مصمَّمة بحيث يتسنى لصاحب التسجيل تغيير جميع بنـو 
المعلومات الواردة في الإشـعار الأوَّلي باسـتخدام اسـتمارة وحيـدة (انظـر دليـل السـجل، المرفـق         

  الثاني، نماذج لاستمارات السجل، استمارة الإشعار بالتعديل).
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  لدائن المضمونالخاصة باالتعديل الشامل للمعلومات  - ١٨المادة 
؛ ولا يتضــمن ٢٤٢انظــر الفقــرة مــن دليــل الســجل ( ٣١إلى التوصــية  ١٨تســتند المــادة   - ٦٢

دليل المعاملات المضـمونة توصـية معادِلـة). وهـي تتنـاول الحالـة الـتي يطـرأ فيهـا تغـيير علـى محـدِّد             
هوية الشخص المعرَّف في إشعارات مسجَّلة متعدِّدة بأنه الدائن المضمون أو على عنوانـه أو علـى   

في إشـعارات مسـجَّلة متعـدِّدة علـى أنـه      كليهما. ويتمثل الغرض منها في تمكين الشخص المعرَّف 
الدائن المضمون (الخيار ألف) أو تمكين السجل بناءً على طلب ذلـك الشـخص (الخيـار بـاء) مـن      
تعــديل المعلومــات ذات الصــلة في جميــع الإشــعارات الــتي تــرد فيهــا مــن خــلال تســجيل إشــعار      

أو عنوانــه أو كلاهمــا نتيجــة بالتعــديل شــامل ووحيــد. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــتغير اســم المــانح  
يلي: (أ) الاندماج مـع شـركة أخـرى؛ أو (ب) تغـيير محـل الإقامـة؛ أو (ج) إحالـة الالتزامـات           لما

المضمونة المستحقة لدائن مضمون بموجب اتفاقات ضمانية متعددة مـع مـانحين مخـتلفين إلى محـال     
  .إليه عادة ما يصبح عندئذ الدائن المضمون الوارد في قيود السجل

ومن أجل تفعيل التعديل الشامل للمعلومات الخاصة بالـدائن المضـمون في الإشـعارات      -٦٣
المتعددة من خلال تسجيل وحيد، لا بد من تنظيم قيود السجل على نحو يمكِّـن مـن اسـترجاع    
جميع الإشعارات المسجلة التي يُعرَّف فيها شـخص معـيَّن علـى أنـه الـدائن المضـمون. ولتفـادي        

ديلات الشاملة غير المأذون بها، ينبغي للسجل أن يضع اشـتراطات للـدخول المـأمون    مخاطر التع
لضمان كون الشخص الذي يطلب التعـديل الشـامل أو ينفـذه هـو في الواقـع الـدائن المضـمون        

  أعلاه). ٢٤الوارد في قيود السجل (انظر الفقرة 
    

  المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء - ١٩المادة 
؛ ٢٤٤و ٢٤٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين   ٣٢إلى التوصــية  ١٩ند المــادة تســت  -٦٤
ــة). وهــي تتطلــب أن يتضــمَّن الإشــعار       ولا ــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادِل يتضــمن دلي

مـن المـادة    ١بالإلغاء في الخانة المخصَّصة رقم التسجيل الذي يخصِّصه السجل، بموجب الفقـرة  
ــذ ٢٨ ــد      ، للإشــعار الأوَّلي ال ــد المعلومــات الوحي ــم التســجيل هــو بن ــاء. ورق ــه الإلغ ــق ب ي يتعل

ــاني، نمــوذج        ــل الســجل، المرفــق الث المطلــوب إدراجــه في اســتمارة الإشــعار بالإلغــاء (انظــر دلي
  استمارة الإشعار بالإلغاء).

ويكمن الغرض من تخصيص رقم تسجيل للإشعار الأوَّلي في التأكد مـن ارتبـاط جميـع      -٦٥
تعــديل وبالإلغــاء ذات الصــلة في قيــود الســجل بالإشــعار الأوَّلي (انظــر تعريــف   الإشــعارات بال

(ي)). ويضمن إدراج رقم التسجيل في الإشـعار بالإلغـاء    ١مصطلح "رقم التسجيل" في المادة 
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أن يمتد الإشعار بالإلغاء إلى المعلومات الواردة في جميـع الإشـعارات المسـجَّلة الـتي تحتـوي علـى       
قليل احتمال الإلغاء غير المقصود، يجـب أن تتضـمن اسـتمارة الإشـعار بالإلغـاء      ذلك الرقم. ولت

المقرَّرة ملحوظة تنبِّه الدائن المضمون إلى أثر الإلغاء (انظر دليل السـجل، المرفـق الثـاني، نمـوذج     
ــه الــدائن            ــذي لم يــأذن ب ــعار بالإلغــاء ال ــاء؛ وفيمــا يخــص نفــاذ الإش ــتمارة الإشــعار بالإلغ اس

  أدناه). ٨٢-٧٤نظر الفقرات المضمون، ا
    

  التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ٢٠المادة 
ــادة    -٦٦ ــتند الم ــرات       ٧٢إلى التوصــية  ٢٠تس ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وينبغـي أن تُقـرأ   ٢٦٣-٢٦٠من دليل السجل (انظر الفقـرات   ٣٣) والتوصية ٢٦٣-٢٦٠
التي تقتضي من الشخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّل علـى أنـه المـانح بـأن         ٢بالاقتران بالمادة 
  يأذن بتسجيله.

(أ) الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل يحـذف الموجـودات    ١وتُلزِم الفقرة الفرعية   - ٦٧
المرهونة من الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل إذا لم يكن المانح قـد أذن بتسـجيل إشـعار يخـص     

ك الموجودات (وكان الدائن المضمون يعلـم بـأن المـانح لـن يـأذن بـه). فعلـى سـبيل المثـال، قـد           تل
يكون الدائن المضمون قد سجل إشـعارا أوليـا يشـمل "جميـع موجـودات" المـانح بيـد أن الاتفـاق         
الضماني بين الطـرفين لم يشـمل في نهايـة المطـاف سـوى موجـود ملمـوس محـدد ولم يتـوخَّ المـانح           

(أ) الـدائن    ١ أي اتفاقات ضمانية إضافية مع الدائن المضمون. وتُلـزِم الفقـرة الفرعيـة    الدخول في
المضــمون بتعــديل الوصــف في إشــعاره المســجل لقصــره علــى الموجــود المرهــون المحــدد، شــريطة     

  "جميع الموجودات".يشمل يكون المانح قد أذن على نحو آخر بتسجيل إشعار   ألا
(ب) سـيناريو يُـنقَّح فيـه الاتفـاق الضـماني الـذي يـرتبط بـه          ١ة وتتناول الفقرة الفرعي ـ  -٦٨

الإشعار المسجل لإسقاط بعض الموجودات التي كانت مرهونـة في البدايـة مـن الحـق الضـماني.      
وفي هـذا السـيناريو، يُلـزَم الـدائن المضـمون بتسـجيل إشـعار بالتعـديل لحـذف الموجـودات الـتي            

ــوارد في الإ   شــعار المســجل شــريطة ألا يكــون المــانح قــد أذن    جــرى إســقاطها مــن الوصــف ال
بتسجيل إشعار يشمل الموجودات التي جرى إسقاطها على نحو آخر عدا الـدخول في الاتفـاق   

  لي.وَّالضماني الأ
ــادة          -٦٩ ــن الم ــة (د) م ــرة الفرعي ــذ الفق ــتي تنف ــدول ال ــى ال ــتعين عل أن تعتمــد  ٨وســوف ي

إشعارا بالتعديل يخفض المبلغ الأقصـى المحـدَّد    التي تقتضي بأن يسجل الدائن المضمون ٢ الفقرة
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في الإشـعار المسـجل إذا: (أ) لم يـأذن المـانح ســوى بتسـجيل إشـعار بـالمبلغ المخفــض؛ أو (ب)        
  جرى تنقيح الاتفاق الضماني الذي يتصل به الإشعار لتخفيض المبلغ الأقصى.  

عنـدما لا يكـون المـانح قـد      الـدائنَ المضـمون بتسـجيل إشـعار بالإلغـاء      ٣وتُلزِم الفقـرةُ    -٧٠
أذن بتسجيل الإشعار الأوَّلي أو يكون المانح قـد سـحب إذنـه ولم يـبرم الطرفـان اتفاقـا ضـمانيا        

(ب)). ويجـب أيضـا تسـجيل إشـعار بالإلغـاء إذا انقضـى        ٣(أ) و ٣(انظر الفقـرتين الفـرعيتين   
 ٣نظــر الفقــرة الفرعيــة الالتــزام المضــمون بــالحق الضــماني الــذي يتعلــق بــه الإشــعار المســجَّل (ا 

مــن القــانون النمــوذجي، ينقضــي الحــق      ١٢(ج)). وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بموجــب المــادة     
الضماني لدى السداد التام للالتزام المضـمون أو الوفـاء بـه علـى نحـو آخـر[، شـريطة ألاَّ يكـون         

  .]هناك التزام آخر من الدائن المضمون بمنح أيِّ ائتمانات مضمونة إضافية
علــى الــدائن المضــمون تقاضــي أي رســوم لقــاء الامتثــال لالتزاماتــه     ٤وتحظــر الفقــرة   -٧١

(أ) و(ب). وتقتضـي هـذه الأحكـام أن يعـدل      ٣(أ) أو  ٢(أ) أو  ١بموجب الفقرات الفرعيـة  
الدائن المضمون التسجيل أو يلغيه إما لأن المانح لم يأذن به على الإطـلاق أو لأن الإذن الأولي  

ــة المطــاف. وفي ظــل هــذه     للمــانح سُــحب بس ــ ــا ضــمانيا في نهاي ــرام الطــرفين اتفاق بب عــدم إب
  الظروف، يكون من الملائم فرض التكلفة على الدائن المضمون.

في  ٣و ٢و ١الــدائن المضــمون ســوف يمتثــل لالتزامــه بمقتضــى الفقــرات   ويُفتــرض أن   -٧٢
لة. وفي حـال عـدم   غضون فترة زمنيـة قصـيرة بعـد علمـه باسـتيفاء أيٍّ مـن الشـروط ذات الص ـ       

قيامــه بــذلك، يُتــرك لقــانون الدولــة المشــترعة العــام المتعلــق بالمســؤولية عــن انتــهاك الالتزامــات   
القانونية أمرُ تحديد أيِّ التزام يقع على الدائن المضمون لتعويض المانح عن الخسائر أو الأضـرار  

 إرســال طلـب كتــابي  للمـانح الحـق في   ٥الناتجـة عـن عــدم الامتثـال. ومـع ذلــك، تخـول الفقــرة      
رسمــي في أيِّ وقــت (أي دونمــا حاجــة إلى انتظــار امتثــال الــدائن المضــمون). وإذا لم يســتجب   
الــدائن المضــمون لطلــب المــانح في غضــون الفتــرة الزمنيــة الــتي تحــدِّدها الدولــة المشــترعة، يحــق    

ناسـب.  ، أن يقـدم طلبـا لاستصـدار أمـر يفـرض تسـجيل الإشـعار الم       ٦للمانح، بموجب الفقـرة  
وينبغــي للدولــة المشــترعة أن ترســي إجــراء قضــائيا أو إداريــا مســتعجلا وأن تحــدِّد المحكمــةَ أو    
الســلطة الأخــرى المعنيــة لــتمكين المــانح مــن ممارســة هــذا الحــق. ورهنــا بالاعتبــارات المؤسســية  

ة أو أن المحلية، قد تقرِّر الدولة المشترعة أن تستخدم إجراءات قضائية أو إدارية مسـتعجلة قائم ـ 
ــو          ــال، أمــين الســجل أو موظف ــى ســبيل المث ــديرها، عل ــدة ي ــة جدي تســتحدث إجــراءات إداري

ــل الســجل (انظــر الفقــرة     ــة   ٢٦٢الســجل. وكمــا ورد في دلي )، ينبغــي أن تكــون هــذه العملي
التكلفــة وأن تشــتمل في الوقــت نفســه علــى ضــمانات مناســبة لحمايــة الــدائن    ومتدنيــةســريعةً 

المانح بطلب غير مـبرَّر (علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال الاشـتراط علـى          المضمون في حال تقدُّم
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السلطة المختصة أن تخطر الدائن المضمون بطلب مقـدَّم إليهـا ومنحـه الفرصـة للاعتـراض علـى       
  الطلب في غضون فترة زمنية قصيرة).

 وبمجرد صدور الأمر بالتسجيل عملا بالإجراء الذي وضعته الدولـة المشـترعة بمقتضـى     -٧٣
بأن يتولى السجل تسجيل الإشعار المناسب لدى تسـلُّم نسـخة مـن     ٧، تقضي الفقرة ٦الفقرة 

الأمــر (الخيــار ألــف) أو يتــولاه الموظــف القضــائي أو الإداري الــذي أصــدر الأمــر لــدى تقــديم   
نسخة من القرار إلى السجل (الخيار باء). وفي الحالات التي يكون فيهـا الموظـف الـذي تكلِّفـه     

المشــترعة بــإدارة العمليــة هــو أمــين الســجل أو أحــد مــوظفي الســجل، يكفــي أن تــنص  الدولــة 
  الدولة المشترعة على جواز أن يتولى السجل نفسه التسجيل ذا الصلة لدى إصداره الأمر.

    
  نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل  - ٢١المادة 

  أو بالإلغاء الذي لم يأذن به الدائن المضمون
لا تســتند إلى توصــية مــن دليــل المعــاملات  ٢١المــادة في المحــدَّدة ت في حــين أن الخيــارا  -٧٤

المضـمونة أو دليـل الســجل، فهـي تسـتند إلى مناقشــة المسـألة في دليـل الســجل (انظـر الفقــرات        
ــدما      ٢٥٩-٢٤٩ ــاء عن ــاذ الإشــعار المســجَّل بالتعــديل أو بالإلغ ). وهــي تهــدف إلى معالجــة نف

  سجيل.يكون الدائن المضمون قد أذن بالت  لا
وقد يحدث التسجيل غير المأذون بـه نتيجـة لاحتيـال أو خطـأ ارتكبـه المـانح أو طـرف          -٧٥

الأخطـاء الـتي يرتكبـها    مسـألة تصـويب   ثالث، أو حـتى أحـد مـوظفي السـجل (للاطِّـلاع علـى       
). والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار الإشـعار المسـجَّل          ٣١السجل، انظر المادة 

بالإلغاء ذا أثر قطعي لأغراض تحديد نفاذ الحق الضماني ذي الصـلة تجـاه الأطـراف     بالتعديل أو
  الثالثة وأولوية ذلك الحق تجاه مُطالِب منافس، وما هو مدى ذلك الأثر القطعي.

وبموجب الخيار ألف، يكون تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء نافذاً بصرف النظـر    -٧٦
ــا إذا كــان الشــخص المعــرَّ  ــه الإشــعار بالتعــديل أو    عمَّ ــرتبط ب ف في الإشــعار المســجَّل الــذي ي

. وإذا اعتمدت دولـة هـذا النـهج، فسـيلزم أن     أم لابالإلغاء باعتباره الدائن المضمون قد أذن به 
تتخـذ إجــراءات تتعلــق بالــدخول المــأمون لتســجيل الإشــعارات بالتعــديل أو بالإلغــاء مــن أجــل  

  أعلاه). ٢٤ون بها (انظر الفقرة الحد من خطر التسجيلات غير المأذ
والخيار باء هو تنويع للخيار ألف بمعنى أنه يفرض قيـدا مهمـا علـى نفـاذ الإشـعار غـير         -٧٧

المأذون به بالتعديل أو بالإلغاء. وتُحفـظ أولويـة الحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه التسـجيل غـير          
الضماني أولوية عليه قبـل التسـجيل   لحق لذلك ا انكالمأذون به تجاه حق المُطالِب المنافس الذي 
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مـنح الأولويـة لمُطالِـب منـافس     أن  غير المأذون بـه. ويسـتند هـذا القيـد إلى النظريـة الـتي مفادهـا       
كــان ســيحظى بمرتبــة أدنى لــولا التســجيل غــير المــأذون بــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مكاســب     

ن يمكن أن يتكبد أي خسـائر  مفاجئة غير مبرَّرة، نظرا لأن ذلك المطالب، بحكم تعريفه، ما كا
  تخص الأولوية بالاعتماد على التسجيل غير المأذون به.

وإذا ما قررت دولة مشترعة اعتمـاد الخيـار ألـف أو الخيـار بـاء، فسـيتعين عليهـا أيضـا           -٧٨
التي تُلزِم السجل بإزالة المعلومات الواردة في إشـعار مسـجَّل مـن     ٣٠تنفيذ الخيار باء من المادة 

سجل العمومية وحفظها لدى انقضاء فترة النفاذ أو عند تسجيل إشـعار بالإلغـاء. كمـا    قيود ال
، الــذي يتنــاول وقــت نفــاذ  ٥و ٤، الفقــرتين ١٣ســيتعين عليهــا تنفيــذ الخيــار ألــف مــن المــادة  

  تسجيل الإشعار بالإلغاء.
وعلــى عكــس الخيــار ألــف، يــنص الخيــار جــيم علــى عــدم نفــاذ الإشــعار بالتعــديل أو     -٧٩
لغاء ما لم يأذن به الدائن المضـمون. وفي إطـار هـذا النـهج، سـوف يـتعين علـى الباحـث أن         بالإ

يجري تحريات خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان تسـجيل الإشـعار بالإلغـاء أو بالتعـديل     
بهــدف إنهــاء الحــق الضــماني في موجــودات يرغــب في الحصــول علــى حقــوق فيهــا قــد أذن بــه   

  الدائن المضمون فعلا.
ويُعَدُّ الخيـار دال تنويعـا للخيـار جـيم مـن حيـث إنـه يضـع قيـدا مهمـا للقاعـدة العامـة               -٨٠

التســجيل غــير المــأذون بــه للإشــعار بالتعــديل أو  أن  فهــو يــنص علــى الــواردة في الخيــار جــيم.
بالإلغاء يكون نافذاً إزاء أيِّ مُطالِب منافس اكتسب حقَّه اعتمادا على بحـث في قيـود السـجل    

بعـد تسـجيل الإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء، ولم يكـن علـى علـم، وقـت اكتسـابه هـذا             أُجـري 
الحق، بأنَّ التسجيل غير مأذون به. ويختلف هذا القيد عن القيد الوارد في الخيار باء أعـلاه مـن   
حيث إنـه يشـترط علـى المُطالِـب المنـافس أن يقـدِّم أدلـة وقائعيـة علـى أنـه أجـرى بحثـا واعتمـد              

لى قيود السجل قبل اكتساب حقه لكي تكون له الغلبة علـى الـدائن المضـمون الـذي     بالفعل ع
  عُدِّل تسجيله أو أُلغي بغير إذن.

وإذا قررت دولة أن تعتمد الخيار جيم أو الخيار دال، فسـيلزم أن تنفِّـذ الخيـار بـاء مـن        -٨١
رات المسـجَّلة مـن قيـود    الذي يُلزِم السجل بعـدم إزالـة المعلومـات الـواردة في الإشـعا      ٣٠المادة 

السجل العمومية وحفظها إلاَّ عند انقضاء مدة نفاذ الإشـعار الأولي. وبموجـب الخيـار جـيم أو     
الخيار دال، يلـزم بقـاء جميـع الإشـعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء في قيـود السـجل العموميـة حـتى           

الاتصـال بهـا للتحقـق     يتسنى للباحثين اكتشاف الحق الضماني ومعرفة الجهـة الـتي يـتعين علـيهم    
مما إذا كان التعديل أو الإلغاء مأذونا بـه. وبـدلا مـن ذلـك، إذا أزيلـت جميـع الإشـعارات ذات        
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الصلة مـن القيـود العموميـة عنـد تسـجيل إشـعار بالإلغـاء، سـوف يُلـزَم البـاحثون بحـق ضـماني             
  علم لهم إطلاقا بوجوده.  لا

ارات المســجلة بالتعــديل أو بالإلغــاء قــد  وقــد لا يقــدِّر البــاحثون بالضــرورة أن الإشــع   -٨٢
تكون نافذة من الناحية القانونية. وبنـاء علـى ذلـك، لعـل الـدول المشـترعة الـتي تنفـذ الخيـار           لا

جيم أو الخيار دال ترغب في إدراج ملحوظة عن نتـائج البحـث تشـير علـى البـاحثين بضـرورة       
الإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء     إجراء تحريات خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان تسجيل

  .قد أذن به الدائن المضمون
    

    عمليات البحث - هاءالباب 
  معايير البحث - ٢٢المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات  ٥٤(ح) مـــن التوصـــية الفرعيـــة إلى الفقـــرة  ٢٢تســـتند المـــادة   -٨٣
ر مــن دليــل الســجل (انظــ ٣٤) والتوصــية ٣٦-٣١المضــمونة (انظــر الفصــل الرابــع، الفقــرات  

). وهـي تحـدِّد المعيـارين اللـذين يجـوز بمقتضـاهما لأيِّ شـخص أن يجـري         ٢٦٥و ٢٦٤الفقرتين 
  بحثا في قيود السجل العمومية.

ــة       -٨٤ ــار البحــث الأول والرئيســي هــو محــدِّد هوي ــة (أ)، فــإنَّ معي وبموجــب الفقــرة الفرعي
. وإذا قـررت الدولـة   ٩نـة في المـادة   المانح. ومحدِّد هوية المانح هو اسمه المحـدَّد وفقـا للقواعـد المبيَّ   

المشترعة أن تشترط إدراج "معلومات إضافية" في خانة منفصـلة للمسـاعدة علـى تحديـد المـانح      
تحديدا فريدا، فإنَّ هذه المعلومات الإضافية لا تشكل معيـار بحـث بـديلا (انظـر الفقـرة الفرعيـة       

  يجة البحث.). بل إنها ستظهر كمعلومات إضافية في نت٨(أ) من المادة 
وبموجــب الفقــرة الفرعيــة (ب)، يشــكل رقــم التســجيل المخصَّــص للإشــعار الأوَّلي          -٨٥

معيــار بحــث بــديلا. ويتــيح البحــث بــرقم التســجيل للــدائنين   ٢٨مــن المــادة  ١بموجــب الفقــرة 
ــد واســترجاع الإشــعار المســجَّل لأغــراض تســجيل الإشــعار       المضــمونين وســيلة ناجعــة لتحدي

لغاء. ولن تجري الأطراف الثالثة البحث عن طريق رقـم التسـجيل عمومـا لأنهـا     بالتعديل أو بالإ
  عادة ما لا تعرف رقم التسجيل المعني.

إذا ارتــأت الدولــة المشــترعة إدخــال الــرقم التسلســلي للموجــودات في خانــة منفصــلة و  -٨٦
 خانتـه  أعـلاه)، يلـزم إدخـال هـذا الـرقم التسلسـلي في       ٤٢مخصَّصة لهـذا الغـرض (انظـر الفقـرة     

المخصَّصة في الإشعار الأوَّلي أو الإشعار بالتعديل لكونه ضـروريا لتحقيـق نفـاذ الحـق الضـماني      
تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه تجـاه فئـات محـدَّدة مـن مُطـالبي الأطـراف الثالثـة المنافسـين. وإذا            
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لسـلي للموجـودات   قررت الدولة المشترعة اعتماد هذا النهج، فسيتعين عليها إدراج الرقم التس
يشـكل الـرقم    كمعيار إضافي للبحث في هذه المادة. كما سيتعين عليها وضـع قواعـد تحـدد مـا    

التسلســلي الصــحيح، وتصــميم نظــام الســجل بحيــث يمكــن البحــث في الإشــعارات المســجَّلة       
واستخراجها حسب الرقم التسلسلي، وفئات المطالبين اللاحقين الذين يسـتحقون الأولويـة إذا   

الــدائن المضــمون إدراج الــرقم التسلســلي في إشــعاره المســجل (انظــر دليــل الســجل،          أغفــل
  ).٢٦٦  الفقرة
ــه في        -٨٧ ــى النحــو المنصــوص علي ــديل، عل وللســماح بتســجيل الإشــعارات الشــاملة بالتع
، يجـب أن تكـون قيـود السـجل منظمـة بحيـث تسـمح باسـتبانة الإشـعارات المسـجَّلة           ١٨ المادة

ــالرجوع   ــة     واســترجاعها ب ــق بالسياســة العام ــدائن المضــمون ذي الصــلة. ولأســباب تتعل إلى ال
المتصلة بالخصوصية والسريَّة، ينبغي ألاَّ يكون اسم الدائن المضمون أو محدِّد آخر لهويتـه معيـارا   
متاحــا للبحــث مــن جانــب الجمهــور العــام (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الرابــع،   

  ).٢٦٧لفقرة ، ودليل السجل، ا٨١الفقرة 
    

  نتائج البحث - ٢٣المادة 
؛ ٢٧٣-٢٦٨مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٥إلى التوصــية  ٢٣تســتند المــادة   -٨٨
المحتـوى المطلـوب لنتـائج     ١يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وتبيِّن الفقرة  ولا

ير نتيجـة البحـث أولا إلى   البحث التي يقدِّمها السجل اسـتجابةً لطلـب البحـث. ويجـب أن تش ـ    
  تاريخه ووقت إجرائه.

أن  "تـاريخ الصـلاحية"، ممـا يشـير إلى    أن تتضمن نتـائج البحـث    ٢٣ولا تشترط المادة   -٨٩
نتيجة البحث لا تتضمن سوى المعلومات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة حـتى ذلـك التـاريخ       

التسـجيل  أن  ع السبب في ذلك إلى(لا التاريخ الفعلي الذي صدرت فيه نتيجة البحث). ويرج
يصـبح نافــذا عنــدما تكــون المعلومــات الـواردة في الإشــعار المقــدَّم إلى الســجل مُدخَلــة في قيــود   

). ومـن ثمَّ، فـإنَّ "تـاريخ    ١٤مـن المـادة    ١السجل بحيث تكـون متاحـة للبـاحثين (انظـر الفقـرة      
  ).٢٧٣رة الصلاحية" هو التاريخ الفعلي للبحث (انظر دليل السجل، الفق

جــواز أن تعتمــد  ١وفيمــا يتعلــق بــالمحتوى الموضــوعي لنتيجــة البحــث، ترتئــي الفقــرة     -٩٠
الدولــة المشــترعة أحــد خيــارين. ويرتئــي الخيــار ألــف أن يكــون نظــام الســجل مصــمَّما بحيــث   

يسترجع سوى الإشعارات التي تطابق اسم المانح بشـكل تـام. ويرتئـي الخيـار بـاء أن يكـون        لا
مصــمَّما بحيــث يســترجع أيضــا الإشــعارات الــتي تحتــوي علــى اســم المــانح الــذي  نظــام الســجل
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يطــابق بشــكل شــبه تــام اســم المــانح الــذي يدخلــه الباحــث. ومــا يشــكل "التطــابق شــبه التــام"  
بموجب الخيار باء ليس مفهوما فضفاضـا وإنمـا يتوقـف علـى برنـامج أو منطـق البحـث الخـاص         

  يستخدمه السجل. على أساس المطابقة شبه التامة الذي
أن  الـتي تـنص علـى    ٢٤من المادة  ١وينبغي قراءة الخيارين ألف وباء بالاقتران بالفقرة   -٩١

الخطأ في بيانات محدِّد هوية المانح المُـدخَل في الإشـعار لا يجعـل تسـجيلَ الإشـعار غـير نافـذ إذا        
د الصـحيح لهويـة   أمكن استرجاع هذا الإشـعار بـإجراء بحـث في قيـود السـجل باسـتخدام المحـدِّ       

المانح معياراً للبحث. وتختلف نتيجة تطبيق هذا المعيـار تبعـا لمـا إذا كـان الخيـار ألـف أو الخيـار        
بــاء هــو المعتمــد. فــإذا اعتُمــد الخيــار ألــف، يكــون التســجيل غــير نافــذ إذا لم يُــدخِل صــاحب    

ظل تسـجيل الإشـعار   التسجيل الاسم الصحيح للمانح في الإشعار. وإذا اعتُمد الخيار باء، قد ي
الـذي يتضـمن خطــأ في اسـم المــانح نافـذا إذا كــان الاسـم المُــدخَل ينطـوي علــى تطـابق قريــب        
ــانح الصــحيح.         ــإجراء بحــث باســتخدام اســم الم ــيح اســترجاع الإشــعار ب ــا يت ــة بم بدرجــة كافي

علـى مـا إذا كانـت المعلومـات في نتيجـة      وإمكانية استرجاع الإشعار علـى هـذا النحـو تتوقـف     
ث كافيــة لــتمكين الباحــث مــن أن يحــدد علــى نحــو معقــول المــانح ذي الصــلة مــن قائمــة   البحــ

  بالمطابقات شبه التامة بحيث لا يؤدي الخطأ إلى تضليل شديد.  
السجل بأن يصدر شهادة بحـث رسميـة تبـيِّن نتيجـة البحـث بنـاءً علـى         ٢وتُلزِم الفقرة   -٩٢

العـبء الإداري علـى السـجل في هـذا الصـدد      إلى الحـد الأدنى   ٣طلب الباحث. وتقلِّل الفقرة 
نتيجة البحث المطبوعة التي تفيد بأنها صدرت عن السـجل تمثِّـل إثباتـا لمحتوياتهـا     أن  بالنص على

  في غياب الدليل على خلاف ذلك.
    

    الأخطاء والتغييرات اللاحقة للتسجيل - واوالباب 
  لومات المطلوبةصاحب التسجيل في المعالتي يرتكبها خطاء الأ - ٢٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٦٦-٦٤و ٥٨إلى التوصـيات   ٢٤تستند المادة   -٩٣
من دليل السجل (انظـر الفقـرات    ٢٩) والتوصية ٩٧-٨٢و ٧٤-٦٦الفصل الرابع، الفقرات 

). ويكمن الهدف العام منـها في تقـديم التوجيهـات بشـأن وقـت جـواز الطعـن في        ٢٢٠-٢٠٥
  سبب الأخطاء أو الإغفالات في المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة.نفاذ التسجيل ب

الأخطــاء في محــدِّد هويــة المــانح الــواردة في الإشــعار المســجَّل. فهــي  ١وتتنــاول الفقــرة   -٩٤
يمكـن الطعـن    ، لا٩تنص على ما يلي: (أ) إذا أدخل صاحب التسجيل اسم المانح وفقا للمادة 

أســاس الخطــأ في اســم المــانح؛ و(ب) إذا ارتكــب صــاحب التســجيل   في نفــاذ التســجيل علــى  
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خطــأ، قــد يظــل التســجيل نافــذا إذا أمكــن اســترجاع الإشــعار بــإجراء بحــث باســتخدام المحــدِّد  
  الصحيح لهوية المانح.

حالات الخطأ أو السهو في البنود الأخرى مـن المعلومـات الـتي يلـزم      ٤وتتناول الفقرة   -٩٥
الخطـأ لا يجعـل التسـجيل    أن  . وهي تنص علـى ٨ت المسجَّلة بموجب المادة إيرادها في الإشعارا

غير نافذ ما لم "يتسبب في تضليل الباحث الحصيف تضـليلا شـديدا." وتشـير هـذه الصـيغة إلى      
أيَّ أن  الشــخص الــذي يطعــن في نفــاذ التســجيل غــير مُلــزَم بإثبــاتأن  معيــار موضــوعي بمعــنى

أيَّ باحث معقول كان يمكـن فرَضِـيا   أن  طأ. ويكفي إثباتشخص قد ضُلِّلَ بالفعل بسبب الخ
  أن يضلَّل.

أن  المفهـوم القـانوني العـام المتمثـل في إمكانيـة الاجتـزاء. ذلـك        ٥و ٣وتدمج الفقرتـان    -٩٦
نـة لا يجعـل تسـجيل    ن أو وصف موجودات مرهونة معيَّالخطأ الفادح في إدخال اسم مانح معيَّ

ــق     ــا يتعل ــذ فيم ــدا صــحيحا أو      الإشــعار غــير ناف ــهم تحدي ــددت هويت ــذين حُ ــانحين ال بســائر الم
  الموجودات المرهونة الأخرى الموصوفة على نحو صحيح في الإشعار المسجَّل.

معيــارا خاصـا لتقيــيم أثـر الأخطــاء الـتي يرتكبــها صـاحب التســجيل      ٦وتنشـئ الفقـرة     -٩٧
ســمح الدولــة المشــترعة بشــأن نفــاذ التســجيل في ســيناريوهين. ينشــأ الســيناريو الأول عنــدما ت 

لصاحب التسجيل بأن يختار ذاتيا فترة (مدة) نفاذ تسجيل الإشعار بمقتضى الخيار بـاء أو جـيم   
). وينشأ السيناريو الثاني عندما تشـترط الدولـة   ٨(والفقرة الفرعية (د) من المادة  ١٤من المادة 

نفـاذ الحـق الضـماني بشـأنه     ن المبلغ الأقصى الذي يجـوز إ المشترعة على صاحب التسجيل أن يبيَّ
. وفي هـــاتين الحـــالتين، لا يجعـــل الخطـــأُ في إدخـــال ٨مـــن المـــادة (ه) عمـــلا بـــالفقرة الفرعيـــة 

المعلومات التسجيلَ غير نافـذ حـتى إذا كـان مـن شـأن الخطـأ أن يـؤدي إلى تضـليل شـديد مـن           
افـذ إلاَّ  التسجيل لا يعامل على أنـه غـير ن  أن  منظور باحث حصيف افتراضي. وكل ما هنالك

إزاء المُطالِب المنافس الذي يعترض على نفاذ التسجيل، وبقدر ما يثبت أنه ضُـلِّل فعليـا بسـبب    
ــه   ٢٢٠-٢١٧و ٢١٥الخطــأ (انظــر دليــل الســجل، الفقــرات    ). وهــذا النــهج قــد تترتــب علي

  مشاكل تتعلق بالأولوية الدائرية.
أعـلاه)،   ٨٥و ٤٢لفقـرتين  (انظـر ا  ٢٢و ١١وكما لوحظ في التعليقين علـى المـادتين     -٩٨

نـة  رقمي لتحديد الموجودات في حالة فئـات معيَّ -تنص بعض الدول على إدخال معرِّف أبجدي
من الموجودات العالية القيمة التي لها سوق إعادة بيع رائجة. وفي الدول التي تأخذ بهذا النـهج،  

وَّلي، بمعــنى أنــه ضــروري يلــزم إدخــال هــذا المحــدِّد في الخانــة المخصَّصــة لــذلك مــن الإشــعار الأ 
لتحقيــق نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة واكتســابه الأولويــة تجــاه فئــات محــدَّدة مــن  
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مُطالبي الأطراف الثالثة المنافسين. وسوف يـتعين علـى الـدول المشـترعة الـتي تقـرر الأخـذ بهـذا         
وقد تودُّ أيضـا النظـر فيمـا     النهج أن تعالج أثر الأخطاء في الرقم التسلسلي على نفاذ التسجيل.

  إذا كانت ستنص على أن تكشف نتائجُ البحث المطابقاتِ شبه التامَّة.
    

  تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل - ٢٥المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦١إلى التوصية  ٢٥تستند المادة   -٩٩

ــل ال ٧٧-٧٥الفقــرات  ــر  ٢٢٨-٢٢٦ســجل، الفقــرات  ؛ وانظــر أيضــا دلي ــاول أث ). وهــي تتن
) علـى نفـاذ تسـجيل    ٩التغيير اللاحق للتسجيل في محـدِّد هويـة المـانح (أي اسمـه بموجـب المـادة       

الإشعار. وإذا تغيَّر اسم المانح بعد تسجيل الإشعار، فإنَّ البحث تحت الاسم الجديد لـن يمكِّـن   
ا المانح معرَّفـا بالاسـم القـديم. وفي ذلـك خطـر      من استرجاع الإشعارات المسجَّلة التي كان فيه

على الباحثين من الأطراف الثالثـة الـذين يكتسـبون حقوقـا في موجـودات المـانح المرهونـة بعـد         
  تغيير الاسم.

الدائنَ المضمون فتـرة سمـاح (تحـدِّد الدولـة      ١ومن أجل تبديد هذا الخطر، تمنح الفقرة   -١٠٠
ــدتها) لتســجيل إشــعار تع ــ   ــجِّلَ الإشــعار     المشــترعة م ــد. وإذا سُ ــانح الجدي ديل يضــيف اســم الم

بالتعديل قبل انقضاء فترة السماح، يحتفظ الحق الضماني بأيِّ أولوية كانت لـه علـى نحـو آخـر     
تجــاه المطــالِبين المنافســين، حــتى وإن نشــأت حقــوقهم بعــد تغــيير الاســم ولكــن قبــل تســجيل       

  الإشعار بالتعديل.
للدائن المضمون مـع ذلـك أن يسـجِّل إشـعارا بالتعـديل بعـد        ، يجوز٢وبموجب الفقرة   -١٠١

انقضاء فترة السماح. ومع ذلـك، فـإنَّ حقـه الضـماني سـوف تكـون لـه مرتبـة أدنى مـن مرتبـة           
الحق الضماني المسـتجد الـذي جُعـل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد تغـيير الاسـم ولكـن قبـل             

(ب)). وإضـافةً إلى ذلـك، فـإنَّ المشـترين أو      ٢يـة  تسجيل الإشعار بالتعديل (انظر الفقرة الفرع
المســتأجرين أو المــرخَّص لهــم الــذين يحصــلون علــى حقــوق في الموجــودات المرهونــة بعــد تغــيير  
الاسم ولكن قبل تسجيل الإشعار بالتعديل يأخذونها خالصة مـن الحـق الضـماني (انظـر الفقـرة      

  (أ)). ٢الفرعية 
ــد بموجــب     وفيمــا يخــص المطــالِبين المنا   -١٠٢ فســين عــدا أولئــك المحمــيين علــى وجــه التحدي

نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه        يتـأثر  (أ) و(ب)، لا  ٢الفقرتين الفـرعيتين  
ــدائن المضــمون أصــلاً بتســجيل       ــام ال ــأخُّر في تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو عــدم قي بســبب الت

ئن المضمون بأيِّ أولويـة تكـون لـه تجـاه المطـالِبين      الإشعار بالتعديل. ومن ثمَّ، سوف يحتفظ الدا
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المنافسين الـذين نشـأت حقـوقهم قبـل تغـيير الاسـم. كمـا تظـل حقوقـه محفوظـة تجـاه المطـالِبين             
المنافســين الــذين تنشــأ حقــوقهم بعــد تغــيير الاســم ممــن لم يَــرِدْ ذكــرهم علــى وجــه التحديــد في 

  ثال، دائنو المانح بحكم القضاء وممثل إعساره).(أ) و(ب) (على سبيل الم ٢الفقرتين الفرعيتين 
    

  رهون بعد التسجيلالموجود المنقل  - ٢٦المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٦٢إلى التوصية  ٢٦تستند المادة   -١٠٣

). وهـي تتنـاول أثـر نقـل     ٢٣٢-٢٢٩؛ وانظر أيضا دليل السجل، الفقرات ٨٠-٧٨الفقرات 
ت المرهونة في مرحلة ما بعد التسجيل علـى نفـاذ تسـجيل الإشـعار فيمـا يتعلـق بـالحق        الموجودا

الضماني في تلك الموجودات حيث يكتسب المنقـول إليـه الموجـودات خاضـعة للحـق الضـماني       
من القـانون النمـوذجي. ويشـكِّل ذلـك خطـرا علـى الأطـراف         ٣٢من المادة  ١بموجب الفقرة 

قيـام الأطـراف   إن   الموجـودات المرهونـة مـن المنقـول إليـه، حيـث      الثالثة التي تكتسب حقوقا في
اســم المنقــول إليــه لــن يســترجع الإشــعارات    باســتخدامالثالثــة بــإجراء بحــث في قيــود الســجل  

المسجَّلة التي يكون المانح معرَّفا فيها على أنـه الناقـل. وهـذا الخطـرُ شـبيه بـالخطر الـذي تتناولـه         
ييرات الحاصـلة بعـد التسـجيل في محـدِّد هويـة المـانح. وعلـى عكـس         فيما يتعلـق بـالتغ   ٢٥المادة 
لا تــنص علــى قاعــدة موحَّــدة، بــل تعطــي الــدول المشــترعة خيــار     ٢٦، فــإنَّ المــادة ٢٥المــادة 

  اشتراع أيِّ واحد من النُّهُج الثلاثة.
ه في من الخيـار ألـف مـع النـهج المنصـوص علي ـ      ٢و ١ويتطابق النهج المتَّبع في الفقرتين   -١٠٤
بعد التسجيل في محـدِّد هويـة المـانح. وهـو يمـنح الـدائن        فيما يخص التغييرات الحاصلة ٢٥المادة 

المضمون فترة سماح (تحدِّد الدولة المشترعة مدتها) لتسجيل إشعار بتعـديل يضـيف المنقـول إليـه     
بتســجيل  ، فــإنَّ عــدم قيــام الــدائن المضــمون ٢٥باعتبــاره المــانح الجديــد. وكمــا تقتضــيه المــادة  

الإشعار بالتعـديل قبـل انقضـاء المهلـة، أو عـدم تسـجيله علـى الإطـلاق، لا يمـسُّ عمومـا بنفـاذ            
حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثـة ومرتبتـه مـن حيـث الأولويـة. ومـع ذلـك، فـإنَّ مرتبـة حقـه           
 الضــماني ســوف تكــون أدنى مــن مرتبــة الحقــوق الضــمانية المنافســة الــتي أنشــأها المنقــول إلــيهم 
وجُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بعد النقل وقبل تسجيل الإشعار بالتعديل. وسـوف يحصـل   
المنقول إليهم الذين يكتسبون حقوقا خلال نفس هذه الفترة مـن منقـول إليـه آخـر أيضـا علـى       

  حقوقهم خالصة من الحق الضماني.
فتـرة  أن  قيـد مهـم وهـو   من الخيـار ألـف، مـع     ١من الخيار باء الفقرة  ١وتشبه الفقرة   -١٠٥

السماح المتاحة لتسجيل الإشعار بالتعديل لا تبدأ إلا عندما يصبح الـدائن المضـمون علـى علـم     
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مـن الخيـار ألـف، عنـد      ١بأنَّ المانح قد نقل الموجـودات المرهونـة ولـيس، كمـا تقتضـيه الفقـرة       
  وقوع النقل.

مـن الخيـارين    ٢، فـإن الفقـرة   وفي حالة عمليات النقـل المتعاقبـة للموجـودات المرهونـة      -١٠٦
ألف وباء تنطبق على آخر عملية نقل. وعليه، فعندما تُنقل الموجودات المرهونـة مـن المـانح إلى    
ألف وبعد ذلك من ألف إلى باء، ومن باء إلى جيم، ومن جـيم إلى دال قبـل تسـجيل الإشـعار     

ل اسـم دال كمـانح   بالتعديل، على سبيل المثـال، لا يكـون علـى الـدائن المضـمون سـوى إدخـا       
  إضافي في إشعاره المسجل بالتعديل.

مـن الملحـق المتعلـق بالممتلكـات      ٢٤٤من الخيارين ألف وباء التوصـية   ٣وتنفِّذ الفقرة   -١٠٧
الحق الضماني في الممتلكات الفكرية يحتفظ بنفاذه تجـاه الأطـراف   أن  الفكرية. وهي تنص على

يـام المـانح بعمليـة نقـل بعـد التسـجيل تجـاه الأطـراف         الثالثة وبمرتبته من حيث الأولويـة بـرغم ق  
اللاحقة. ويُعزَى هذا النهج المختلف فيما يتعلـق بالممتلكـات الفكريـة إلى أنـه إذا كـان مطلوبـا       
مــن الــدائن المضــمون أن يســجِّل إشــعارا بالتعــديل في كــل مــرة تُنقــل فيهــا ممتلكــات فكريــة أو  

امَـل علـى أنهـا عمليـة نقـل بمقتضـى القـانون المتعلـق         يُرخَّص بها (ما دامت الرخصـة الحصـرية تُع  
بالملكية الفكرية)، فإنَّ من شـأن ذلـك أن يَـثني عـن التمويـل المضـمون بالممتلكـات الفكريـة أو         

  ).١٦٦-١٥٨يجعله أكثر تكلفة (انظر الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، الفقرات 
تعـديل بعـد نقـل الموجـودات المرهونـة      وبموجب الخيار جـيم، فـإنَّ تسـجيل الإشـعار بال      -١٠٨

ــاري بمعــنى   ــر اختي ــة       أن  أم ــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالث عــدم التســجيل لا يمــس بنف
بأولوية ذلك الحق تجاه المطالِبين المنافسين المستجدين. وهذا النهج يوازي النهج المتبـع إزاء   ولا

  عمليات نقل الملكية الفكرية المرهونة بعد التسجيل.
    

  تنظيم السجل وقيود السجل - زاي الباب
  تعيين أمين السجل - ٢٧المادة 

؛ ولا يتضمن دليـل  ٧٤من دليل السجل (انظر الفقرة  ٢إلى التوصية  ٢٧تستند المادة   -١٠٩
بإمكانيـة تنـاول هـذه المسـائل علـى نحـو        ٢٧المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وتسلِّم المـادة  

فهي تترك للدولة المشترعة تحديد السـلطة المسـؤولة عـن تعـيين أمـين      مختلف في كل دولة، ولذا 
السجل وفصله والإشراف عليه. كما أنها تترك للسلطة التي تحددها كـل دولـة مشـترعة تحديـد     

  واجبات أمين السجل ورصد أدائه.
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وفي حين يمكـن للدولـة المشـترعة دائمـا أن تكلـف جهـة خاصـة أو عامـة بالاضـطلاع            -١١٠
لسجل اليومية، يجـب أن يخضـع السـجل وأمينـه دائمـا وعلـى نحـو مطلـق لتوجيهـات          بعمليات ا

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن السـلطة الـتي تحـددها الدولـة          .الدولة المشترعة ويكونا مسؤولين أمامهـا 
المشــترعة بموجــب هــذه المــادة ينبغــي أن تكــون وزارة حكوميــة أو هيئــة عموميــة أخــرى، مثــل  

  .)٧٧السجل، الفقرة المصرف المركزي (انظر دليل 
    

  تنظيم المعلومات في قيود السجل - ٢٨المادة 
  مــــن دليــــل الســــجل (انظــــر الفقــــرات  ١٦و ١٥إلى التوصــــيتين  ٢٨تســــتند المــــادة   -١١١
أن  ١؛ ولا يتضـمن دليــل المعــاملات المضــمونة توصـية معادِلــة). وتشــترط الفقــرة   ١٣٠-١٢٧

 ويــربط جميــع الإشــعارات بالتعــديل أو  يخصِّــص الســجل رقــم تســجيل فريــداً للإشــعار الأوَّلي  
الإلغاء المسجَّلة التي تحمل ذلك الرقم بالإشـعار الأوَّلي المـدرج في قيـود السـجل. وتهـدف هـذه       
ــة ربــط الإشــعارات بالتعــديل وبالإلغــاء بالإشــعار الأوَّلي في قيــود الســجل      المتطلبــات إلى كفال

ــد البحــث (انظــر تعريــف      ــة للاســترجاع عن ــادة  بحيــث تكــون قابل   مصــطلح "التســجيل" في الم
  ).٢٢و ١٩و ١٧(ط) وكذلك المواد  ١

، ٢٣إلى الــدول الــتي تنفِّــذ الخيــار ألــف مــن المــادة    ٢ويقــدَّم الخيــار ألــف مــن الفقــرة    -١١٢
، ٢٣إلى الــدول الــتي تنفِّــذ الخيــار بــاء مــن المــادة    ٢. ويقــدَّم الخيــار بــاء مــن الفقــرة  ١ الفقــرة
. ١٨إلى الـدول الـتي تنفِّـذ الخيـار ألـف مـن المـادة         ٣لـف مـن الفقـرة    . ويقدَّم الخيـار أ ١ الفقرة

  .١٨إلى الدول التي تنفِّذ الخيار باء من المادة  ٣ويقدَّم الخيار باء من الفقرة 
إلى ضــمان أن تظــل قيــود الســجل المتعلقــة بتســجيل الإشــعار الأوَّلي  ٣وترمــي الفقــرة   -١١٣

يم قيود السجل على نحـو يحـافظ علـى المعلومـات     بأكملها سليمة. وهي تنص على ضرورة تنظ
الواردة في جميع الإشعارات المسـجَّلة، رغـم تسـجيل إشـعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء ترمـي إلى        

  تغيير المعلومات الواردة في الإشعار الأوَّلي.
ــة المشــترعة أن تــنقِّح المــادة     -١١٤ ــة   ٢٨وســوف يــتعين علــى الدول لفــرض التزامــات تنظيمي
علــى الســجل إذا قــررت الــنص علــى مــا يلــي: (أ) التســجيل والبحــث حســب الــرقم     إضــافية

أعلاه)؛ و(ب) التسجيل والبحـث اسـتنادا إلى محـدِّد لهويـة      ٨٦و ٤٢التسلسلي (انظر الفقرتين 
)؛ و(ج) تخصــيص أرقــام ســريَّة فريــدة للــدائنين     ٨٥و ٣٠المــانح غــير اسمــه (انظــر الفقــرتين     
ــدى تســجيل الإشــعار   ــرقم     المضــمونين ل ــة أصــحاب التســجيل بإدخــال هــذا ال الأوَّلي، ومطالب

  أعلاه). ٢٤كشرط مسبق لتسجيل الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء ذات الصلة (انظر الفقرة 
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  سلامة المعلومات الواردة في قيود السجل - ٢٩المادة 
ــادة   ١تســتند الفقــرة    -١١٥ ــة (أ) مــن التوصــية    ٢٩مــن الم ــرة الفرعي ــل مــن  ١٧إلى الفق دلي

؛ ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادِلة). وهي تحظـر  ١٣٦السجل (انظر الفقرة 
على السجل تعديل المعلومات الموجودة في قيود السجل أو إزالتها مـن جانـب واحـد إلاَّ علـى     

  .٣١و ٣٠النحو الذي تجيزه المادتان 
مــن دليــل  ٥٥ة (و) مــن التوصــية إلى الفقــرة الفرعيــ ٢٩مــن المــادة  ٢وتســتند الفقــرة   -١١٦

 ١٧) والفقـرة الفرعيـة (ب) مـن التوصـية     ٥٤المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 
). وهي تُلزِم السجل بضمان حفـظ المعلومـات الـواردة في    ١٣٧من دليل السجل (انظر الفقرة 

ومـن الناحيـة العمليـة،     .تلـف قيود السجل وإمكانية استرجاعها في حالة تعرُّضها للضـياع أو ال 
  يقتضي هذا الالتزام أن يتولى السجل استحداث وصون نسخة احتياطية من قيوده.

    
  وأرشفتهاإزالة المعلومات من قيود السجل العمومية  - ٣٠المادة 

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ٧٤إلى التوصية  ٣٠يستند الخيار ألف من المادة   -١١٧
مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرتين       ٢١و ٢٠) وكذلك التوصـيتين  ١٠٩ة الفصل الرابع، الفقر

). وهي تتطلب أن يزيل السجل المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة مـن      ١٥٢و ١٥١
قيود السـجل العموميـة مـتى انقضـت فتـرة نفـاذ الإشـعار أو سُـجِّل إشـعار بإلغائـه. فـإذا ظلـت             

ــواردة في الإشــعارات الملغ ــ اة أو المنقضــية متاحــة للبحــث أمــام عامــة النــاس فقــد    المعلومــات ال
يُحدث هذا بلبلة قانونية لدى البـاحثين مـن الأطـراف الثالثـة، ممـا يمكـن أن يعطـل قـدرة المـانح          
على منح حق ضماني جديد في الموجودات الموصوفة في الإشعار أو على التصرف فيهـا (انظـر   

الدول التي تعتمد الخيـار ألـف أو الخيـار بـاء     ). وينبغي أن تشترعها ١٥١دليل السجل، الفقرة 
  .٢١من المادة 

عبارة عن حكم جديد ينبغي أن تشـترعه الـدول الـتي تعتمـد      ٣٠والخيار باء من المادة   -١١٨
السـجل جميـع المعلومـات    يؤرشـف  . وهـو يقضـي بـأن    ٢١الخيار جيم أو الخيار دال من المـادة  

لإشـعارات بالإلغـاء، في قيـود السـجل العموميـة حـتى       الواردة في الإشعارات المسجلة، بما فيها ا
انقضــاء التســجيل. وهــذا الأمــر ضــروري نظــرا لأن الإشــعارات المســجلة بالتعــديل وبالإلغــاء     
بموجب هذين الخيـارين لا تكـون نافـذة قانونـا مـا لم يـأذن بهـا الـدائن المضـمون، وهـي مسـألة            

  ق السجل.يمكن تحديدها سوى من خلال إجراء تحريات خارج نطا  لا
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الســجل المعلومــات الــواردة في الإشــعارات المســجَّلة يؤرشــف بـــأن  ٣وتقضــي الفقــرة   -١١٩
بمـا يتـيح اسـترجاع تلـك المعلومـات       ١التي تُحذف من قيود السجل العموميـة بموجـب الفقـرة    

. وهــذا الأمــر ضــروري "لأنَّــه قــد يلــزم في المســتقبل   ٢٢نــة في المــادة وفقــا لمعــايير البحــث المبيَّ 
ــثلاً، أو نطــاق         ا ــت التســجيل، م ــة وق ــن أجــل معرف ــى، م ســتخراج الإشــعار المنقضــي أو الملغ

الموجــودات المرهونــة الموصــوفة في الإشــعار لأغــراض نــزاع لاحــق بشــأن الأولويــة بــين الــدائن   
  ).١٥١ومُطالِب منافس" (انظر دليل السجل، الفقرة  المضمون
هـذا القـرار للدولـة المشـترعة      ٣تـرك الفقـرة   وفيما يتعلق بمدة التزام السجل بـالحفظ، تَ   -١٢٠

حـد أدنى لفتـرة التقـادم بموجـب القـانون      ك(مع التنبيه بأنَّ هـذه المـدة يجـب أن تكـون مسـاوية      
  المحلي فيما يخص المنازعات الناشئة فيما يتعلق بالاتفاقات الضمانية).

    
  السجلالتي يرتكبها خطاء الأتصحيح  - ٣١المادة 

أثر الأخطاء التي يرتكبها السجل ضمن سيناريوهين. الأول هـو عنـدما    ٣١تتناول المادة   - ١٢١
يرتكــب الســجل خطــأ أو ســهوا وهــو يــدرج في قيــود الســجل العموميــة المعلومــات الــواردة في    

م للتســجيل. ولا تنشــأ الحاجــة إلى معالجــة هــذا الســيناريو إلا إذا كــان نظــام الســجل إشــعار مقــدَّ
 الإشـعارات في شـكل ورقـي ولا يشـترط علـى جميـع أصـحاب        الذي تنفذه الدولة يسمح بتقـديم 

مــة إلى الســجل مباشــرة عــبر وســائل الاتصــال التســجيل بــأن يحيلــوا المعلومــات في إشــعارات مقدَّ
الإلكترونية. وينطبق السيناريو الثاني في الحالات التي يزيل فيها السـجل مـن قيـوده بطريـق الخطـأ      

الحاجة إلى معالجة هذا السيناريو عندما لا يجـوز تقـديم    معلومات واردة في إشعار مسجل. وتنشأ
  الإشعارات إلى السجل سوى بصورة مباشرة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

ــرة    -١٢٢ ــادة   ١وتقضــي الفق ــأن يتخــذ الســجل خطــوات لتصــحيح الخطــأ أو     ٣١مــن الم ب
أ. وفي إطــار اسـترجاع المعلومــات الــتي حــذفت بطريــق الخطــأ دون تــأخير بعــد اكتشــاف الخط ــ

الخيار ألف، يحق للسجل نفسه أن يتخذ الإجراءات التصـحيحية اللازمـة، ويجـب عليـه عندئـذ      
ــذي ســجله           ــعار ال ــن الإش ــود الســجل نســخة م ــوارد في قي ــدائن المضــمون ال أن يرســل إلى ال
لتصــحيح القيــود. وفي إطــار الخيــار بــاء، يكــون الســجل مطالَبــا بــدلا مــن ذلــك بــإبلاغ الــدائن 

لوارد في قيود السجل بالخطأ لتمكينه مـن تسـجيل الإشـعار الـلازم لتصـحيح القيـود       المضمون ا
  بصورة مباشرة.

أثــر الخطــأ الــذي يرتكبــه الســجل علــى نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه      ٢وتتنــاول الفقــرة   -١٢٣
الأطراف الثالثة ومرتبته من حيث الأولوية في حال وجود تنافس مع حق مطالب منـافس نشـأ   
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. وهــي تتــيح أربعــة خيــارات  ١شــعار المصــحِّح للقيــود المشــار إليــه في الفقــرة  قبــل تســجيل الإ
من حيث نفاذ التسجيل غير المأذون بـه للإشـعار    ٢١توازي الخيارات الأربعة الواردة في المادة 

الـذي يتسـق    ٣١بالتعديل أو بالإلغاء. وينبغي للدولة المشترعة أن تعتمد الخيار الوارد في المـادة  
. وتبعا لذلك، ينبغي للدولة التي تعتمـد الخيـار ألـف أو بـاء     ٢١الذي تختاره في المادة  مع الخيار

(أي ألـف أو بـاء أو جـيم     ٣١أن تعتمـد الخيـار المقابـل في المـادة      ٢١أو جيم أو دال من المادة 
  أو دال على التوالي).

    
  الحدُّ من مسؤولية السجل - ٣٢المادة 

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،      ٥٦ة إلى التوصي ٣٢تستند المادة   -١٢٤
ــة  ١٤٤-١٤١؛ وانظــر أيضــا دليــل الســجل، الفقــرات   ٦٤-٥٥الفقــرات  ). وهــي تقــدم ثلاث

خيارات للدولة المشترعة لدى التعامـل مـع المسـؤولية المحتملـة للسـجل أو الدولـة المشـترعة عـن         
  بها.الأخطاء أو الإغفالات التي يُزعم أن السجل قد ارتك

ــألة      -١٢٥ ــف مس ــار أل ــرك الخي ــائر أو      ويت ــن الخس ــترعة ع ــة المش ــؤولية الســجل أو الدول مس
الأضرار لأحكـام قـانون آخـر في الدولـة المشـترعة. ومـع ذلـك، إذا كـان ذلـك القـانون الآخـر            
ينصُّ على المسؤولية، فإن الخيار ألف يحصر أي حق في الانتصاف في أنواع الخطـأ أو الإغفـال   

الفقــرات الفرعيــة مــن (أ) إلى (د). ومــن ثم فــإن أي مســؤولية محتملــة ســتكون        المدرجــة في 
رة للباحـث (الفقـرة الفرعيـة    محصورة فيما يلي: (أ) الخطأ أو الإغفـال في نتيجـة البحـث المصـدَ    

(أ))؛ و(ب) الخطأ أو الإغفال في نسخة مـن المعلومـات الـواردة في إشـعار مسـجل مرسـلة إلى       
أو عدم إرسال السجل نسخة من الإشعار المسجل وفقا لمـا   ١٥ادة الدائن المضمون بموجب الم

؛ و(ج) تقــديم معلومــات  )(الفقرتــان الفرعيتــان (أ) و(ج)  ٣١تقتضــيه تلــك المــادة أو المــادة    
  خاطئة أو مضلِّلة إلى صاحب التسجيل أو الباحث (الفقرة الفرعية (د)).

تحصـر أيِّ مسـؤولية قـد تقـع تبعتـها       وترد الفقرة الفرعية (ب) بـين معقـوفتين حيـث إنهـا      - ١٢٦
على السجل بموجب قوانين أخرى عـن الخطـأ أو الإغفـال في الإشـعارات المسـجلة في السـيناريو       
الــذي يكــون فيــه الســجل مســؤولا عــن إدخــال مــا يقدمــه صــاحب التســجيل مــن معلومــات في   

 الإشـعارات  إشعار ورقي في قيود السجل. وهي لا تسمح بالانتصاف عـن الخطـأ أو الإغفـال في   
المسجلة عندما يكون صاحب التسـجيل قـد قـدم المعلومـات مباشـرة إلى قيـود السـجل إلكترونيـا         
حيــث إن مســؤولية ذلــك الخطــأ أو الإغفــال ســتقع بداهــةً علــى عــاتق صــاحب التســجيل ولــيس  
السجل. وتبعا لـذلك، ينبغـي ألا تعتمـد الدولـة المشـترعة الفقـرة الفرعيـة (ب) إلا إذا كـان نظـام          

  لسجل لديها يسمح بتقديم الإشعارات إلى السجل باستخدام الاستمارات الورقية.ا
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أي تنـاول  إلى القوانين الأخرى  ٣٢يترك الخيار باء من المادة وعلى غرار الخيار ألف،   -١٢٧
مسؤولية تقع على السـجل أو الدولـة المشـترعة عـن أيِّ خسـائر أو أضـرار ناجمـة عـن خطـأ أو          

ــاء أي حــق في    إغفــال في إدارة الســج ــار ب ــار ألــف، لا يحصــر الخي ــا للخي ل أو تشــغيله. وخلاف
نـة مـن الخطـأ أو    الانتصاف قـد يتمتـع بـه أي شـخص بموجـب القـوانين الأخـرى في أنـواع معيَّ        

الإغفال. ولكن على غرار الخيار ألف، فهـو يحصـر مسـؤولية السـجل في المبلـغ الأقصـى الـذي        
ل بالنسـبة إلى الخيـار ألـف، ينبغـي للدولـة المشـترعة أن       تحدِّده الدولة المشـترعة. وكمـا هـو الحـا    

توضح ما إذا كان الحد النقدي الأقصى يستند إلى القيمة القصوى للموجودات المرهونـة ذات  
  الصلة أو هو عبارة عن حد مطلق.

بـإخلاء مسـؤولية السـجل أو الدولـة المشـترعة عـن        ٣٢ويكتفي الخيار جيم من المـادة    -١٢٨
  فال فيما يتصل بإدارة السجل أو تشغيله.أيِّ خطأ أو إغ

    
  رسوم السجل - ٣٣المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات  ٥٤إلى الفقـــرة الفرعيـــة (ط) مـــن التوصـــية  ٣٣تســـتند المـــادة   -١٢٩
مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ٣٦) والتوصـية  ٣٧المضمونة (انظر الفصـل الرابـع، الفقـرة    

ة بأن تُحدَّد رسوم السجل، إن وُجدت، عنـد  ). ويوصي دليل المعاملات المضمون٢٨٠-٢٧٤
مستوى استرداد التكلفة. أما إذا اسـتُخدم السـجل بـدلا مـن ذلـك كـي تجـني الدولـة المشـترعة          
الأرباح فقد يفقد أصـحاب التسـجيل والبـاحثون الحـافز لاسـتخدام خـدمات السـجل. وتمشـيا         

تعلق بالرسـوم، وهـي: خيـار    مع هذه السياسة العامة، يطرح دليل السجل ثلاثة خيارات فيما ي
استرداد التكاليف، وخيار الإعفاء من الرسوم أو تقاضـي رسـوم أدنى مـن اسـترداد التكـاليف،      

في صــك لاحــق (انظــر دليــل الســجل، الفقــرات   لتناولهــا تحديــد الرســوم مســألة وخيــار يتــرك 
  ).٣٦، والتوصية ٢٨٠-٢٧٤
خيـارين اثـنين. فبموجـب     ٣٣ادة وتماشياً مع هذه الاعتبـارات السياسـاتية، تعـرض الم ـ     -١٣٠

مــن الخيــار ألــف، يجــوز تقاضــي الرســوم عــن خــدمات الســجل وبالمبــالغ الــتي    ٣و ١الفقــرتين 
تحددها الدولة المشـترعة؛ ولا بـد مـن الإعـلان عـن جـدول الرسـوم. ولضـمان أن تكـون هـذه           

أمـين السـجل    السلطة المسؤولة عن تعـيين  ٢الرسوم مستندة إلى استرداد التكلفة، تخول الفقرة 
  بتعديل جدول الرسوم على أساس مستمر. ٢٧بموجب المادة 

ويجوز للدولة المشترعة، لدى وضع جدول الرسوم، أن تقرر تقاضـي رسـوم أدنى عـن      -١٣١
تســجيل الإشــعارات وتنفيــذ طلبــات البحــث المحالــة إلى الســجل مباشــرة عــبر وســائل الاتصــال 

بحـث الإلكتـروني لا يقتضـي تـدخل مـوظفي السـجل       أن التسـجيل أو ال بالنظر إلى الإلكترونية 
  وهو من ثم أقل تكلفة.
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ــدفع بالنســبة للمــواظبين علــى اســتخدام خــدمات        -١٣٢ ــة ال ــز كفــاءة عملي ومــن أجــل تعزي
علـى جـواز أن يـبرم السـجل اتفاقـا مـع أيِّ شـخص         ٤السجل، يـنص الخيـار ألـف مـن الفقـرة      

رسـوم. وينطـوي هـذا النـهج علـى مزيّـة       م للسجل فيما يتعلق بسـداد ال لإنشاء حساب مستخدِ
  أعلاه). ٢١(انظر الفقرة  ٥إضافية وهي تيسير تحديد هوية صاحب التسجيل لأغراض المادة 

ويجوز للدول المشـترعة الـتي تعتمـد الخيـار ألـف أن تقـرر قصـر تقاضـي الرسـوم علـى              -١٣٣
البــديل أن  خــدمات التســجيل مــع الســماح بــإجراء عمليــات البحــث بالمجــان. ومــن شــأن هــذا 

يشجِّع ويسهِّل اليقظة الواجبة من جانب الدائنين المضمونين والمشترين المحتملين مما سيقلل مـن  
  المخاطر والمنازعات في المستقبل.

ــدم تقاضــي الســجل أي رســوم عــن تســجيل الإشــعارات          -١٣٤ ــديل آخــر في ع ويكمــن ب
جيل علــى تســجيل  بالتعــديل وبالإلغــاء. ومــن شــأن هــذا البــديل أن يشــجع أصــحاب التس ــ       
وإعفـاء المـانحين    ٢٠الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء بصفة طوعية في الظروف التي ترتئيها المـادة  

من صرف الوقت والنفقات في استهلال الإجراءات الرامية إلى فرض الإلغـاءات أو التعـديلات   
  بموجب تلك المادة.

(السـماح   ١٤و جـيم مـن المـادة    وفيما يخص الدول المشترعة الـتي تشـترع الخيـار بـاء أ      -١٣٥
لصاحب التسجيل باختيار مدة نفاذ تسجيل الإشعار)، يكمـن خيـار آخـر في تقاضـي الرسـوم      
على أسـاس تـدرُّجي، اعتمـادا علـى الفتـرة الـتي يختارهـا صـاحب التسـجيل في الإشـعار الأوَّلي           

غ بـالَ قـاء فتـرة مُ  وأيِّ إشعار بتعديل. وتكمن مزيّة هذا النهج في ثني أصـحاب التسـجيل عـن انت   
  ).٢٧٧فيها من باب الحرص المفرط (انظر دليل السجل، الفقرة 

ن خدماتـه. ويسـتند هـذا    وينص الخيار باء على عدم جواز تقاضي السجل أي رسـوم ع ـ   - ١٣٦
افتـراض ضـرورة أن تتحمـل الدولـة تكلفـة إنشـاء السـجل وتشـغيله. ويكمـن الأسـاس           النهج إلى 

جل عنصر رئيسي من عناصر الغايـة العامـة المتمثلـة في إرسـاء قـانون      المنطقي لهذا النهج في أن الس
ــد مــن الســرعة         ــل وبمزي ــة أق ــات بتكلف ــوافر الائتمان ــز ت ــة تعزي حــديث للمعــاملات المضــمونة بغي
والكفاءة، وليس مجرد منفعة خاصة للمانحين والدائنين المضمونين. وعلـى غـرار الخيـار ألـف، قـد      

لــى ســبيل المثــال، لعــل الدولــة المشــترعة تــود تــوفير خــدمات   تكــون للخيــار بــاء بــدائل عــدة. فع 
تسجيل مجانية لفترة ابتدائية محدودة للتشجيع على التكيف مع نظام السـجل واسـتعماله. ويتمثـل    

نـة  نوع آخر لهذا النهج السياساتي في أن تقرر الدولة المشترعة عدم تقاضي رسـوم عـن أنـواع معيَّ   
سجيل إشعار بالتعـديل أو الإلغـاء وتسـجيل إشـعار يهـدف إلى      من الخدمات (على سبيل المثال، ت

استرجاع إشـعار أُلغـي بطريـق الخطـأ أو الحفـاظ علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة             
  بموجب قانون سابق أثناء فترة الانتقال إلى نظام السجل الجديد).

 


